الفصل الثالث


الفصل الثالث

مصطلحات المستوى الدلالي

تمثل هذه المصطلحات الفنون البديعية التي تُعرضُ فيها الافكار والمعاني في صورة فنية تَتَأتى بها عن الأداء، بمعنى أنّ الأديب يلجأ إلى التصوير الفني في عرض فكرته ببراعة وإجادة .    

الإستتباع: 

     وهو أن يذكر القائل معنى من المعاني (مدح أو ذم) فيستتبعه بمعنى آخر من جنسه يقتضي زيادة في الوصف(
)، ومثاله قول المتنبي وهو يمدح سيف الدّولة الحمداني:

                   نَهَبْتَ مِنَ الأَعْمارِ مَا لَوحَوَيْتَه 

                                          لَهُنِّئَتِ الدُّنْيا بِأَنَّك خالِدُ(
) 

     إذ نرى فيه وجهين من المدح؛ أحدهما أنه لم يكن ظالما في قتل أحد من مقتوليه؛ لأنه لم يقصد بذلك إلاّ صلاح الدنيا وأهلها، وثانيهما، علو درجته فأهل الدنيا مسرورون ببقائه.

     والاستتباع تسمية السّكاكي(
)، إذ تقدّم في ذكره على من تَبِعه، ثم شاع عندهم(
) بعد ذلك.

     ومن اسمائه (المضاعفة) ولعلّها أُولى تسمياته التي نُعِتَ بها، فقد ذكرها العسكري في كتابه الصناعتين، ثم قال: "هو أن يتضمن الكلام معنييّن: معنى مصرّح به، ومعنى كالمشار إليه"(
)، ومن شواهده التي ذكرها مثلاً عليه قول المتنبي الآنف الذكر.

     وسمّاه الثعالبي (ت429هـ) (الموجَّه) وكان ذلك في معرض حديثه عن محاسن شعر المتنبي إذ قال: "ومنها المدح المُوَجَّه كالثوب له وجهان ما منهما إلاّ حسن"(
).

     ثم نقلها عنه الوطواط وقال فيه: "يُقصَد بالموجَّه في الفارسية ما يحتمل أن يكون على وجهين وتكون هذه الصّنعة بأن يمدح الشاعر ممدوحه بصفة من الصفات الحميدة بحيث يقرن بها صيفة حميدة أخرى من صفاته فيحصل بذلك مدح الممدوح على وجهين"(
)، وهو الاستتباع نفسه.

     ثم كرّره الرازي(
) والحلبي(
) والنويري(
) وابن قيّم الجوزية(
).

     وسمّاه ابن منقذ (التعليق) وعرّفه بما لا يخرج عن تعريف التسميات الأخرى بعد أن عقد له مع الإدماج باباً مشتركاً، فقال: "وهو أن تُعَلّق مدحاً بمدح وهجوا بهجو ومعنى بمعنى"(
) مثل قول المتنبي:

                   إِلَى كَمْ تَرُدُّ الرُّسْلَ عمّا أَتوَا لَهُ

                                               كَأَنَّهُم فِيما وَهَبْتَ مَلاَمُ(
) 

     فقد ألغز الشاعر في مدحه، في ردّ الممدوح للرسل عمّا أتوا به، وصدّهم عن مطلوبهم والتهاون برسلهم، ثم استتبع في آخر البيت مدحهِ بالكرم لعصيان الملام في الهبات .

    وسار ابن قيّم الجوزية(
)على خطا ابن منقذ في الجمع بيـن التعــليق والإدماج، ولكننّا نجد الإدماج غير التعليق عند بعض العلماء  أمثال المصري(
) وابن شيت القرشي(
) فقد فرّق بينهما الأوّل بقوله: "والفرق بين التعليق والإدماج أنّ التعليق يصرّح فيه بالمعنَييْن المقصودين على شدّة اتحادهما، والإدماج يصرّح فيه بمعنى غير مقصود قد أدمج فيه المعنى المقصود"(
) وهذا القول يُشْعِر بتقارب الفنيّن، إذ لا يخرجان عن معنى الاستتباع، ومثلهما الفنون الأخرى فهي تسميات مختلفة لمسمّى واحد إلاّ أنّ لكل واضع زاوية نظر يختار في ضوئها المصطلح الذي يراه مناسباً .

     أمّا المتأخرون(
) فأنّهم يرون الإدماج أعمّ دلالة من الاستتباع، فهو: "أنْ يضمّن كلام سِيقَ لمعنى، معنىً آخر"(
) كَأَن يقصد المتكلم إلى نوع من البديع فيجيء في ضمنه بنوع آخر، مثل قوله تعالى: (لَهُ الحَمْدُ في الأَولَى والآخرة((
) الذي أُدْمِجَتْ فيه المبالغة في الحمد ضمن المطابقة، فقد أفرد نفسه-سبحانه-بالحمد حيث لا يُحْمَد سواه . أو أنْ يقصد المتكلم إلى التصريح بمعنى من فن كفاية عن معنى من فن آخر(
).  مثل قول المتنبي:

                   أُقلِّبُ فِيهِ أَجْفانِي كَأَنيِّ

                                      أَعُدُّ بِها عَلى الدَّهْرِ الذُنَوبَا(
)
     فإنّه ضمّن وصف الليل بالطول، الشكاية من الدهر، وهذا أعمّ دلالة من الاستتباع الذي هو: "المدح بشيء على وجه يستتبع مدحا آخر"(
)؛ لإنّ الوصف فيه يستتبعه وصف آخر من جنسه، مدحا على مدح، أو ذمـّا على ذم أو أي غـرض من أغراض الشعر يستتبعه غرض آخر، على نحو قول المتنبي (نَهَبْتَ من الأعمار…) الذي تقدّم ذكره . فإن مدحه بالشجاعة استتبعه مدح آخر هو صلاح الدنيا بخلوده .

     وبذلك يكون الإدماج الأوسع والأفصح دلالة على مسمّاه. فمن باب أولى اختياره عنواناً لهذا الفن .

     ولكن الذي تجدر الإشارة إليه هو أنّ الإدماج يقترب في معناه الاصطلاحي من فن آخر هو الاستطراد، فعند الرجوع إلى تعريف الأخير عند بعض العلماء، سنلمح التوافق بينهما، مثل ذلك تعريف العسكري - وهو واضع المصطلح - إذ قال: "هو أن يأخذ المتكلم في معنى، فبينا يمرّ فيه يأخذ في معنى آخر، وقد جعل الأوّل سبباً إليه"(
).

     والاستطراد من المصطلحات الكبرى التي شاعت عند العلماء، وربما فطن إلى ذلك ابن رشيق(
) فعدّ الإدماج  فرعاً منه . فيكون عندئذٍ مصطلح الإدماج بمسمياته –من الأرجح-ضمن حقل الاستطراد.

     وهذا هو مخطط إشكاليته:

اشكالية "الاستتباع"

                            

             تعدّد التّسميات                                      التداخل

                          المضاعفة                                      الإدماج

                           التعليق                                         الاستطراد

                          الموجّه 

الاستطراد : 

     هو الإنتقال مِن معنى إلى معنى آخر تعقبه عودة إلى المقام الأول . نحو قوله تعالى : (أَقِمْ الصَّلاةَ لِدِلُوْكِ الشّمْسِ إلى غَسَقِ اللّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُودَاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجّد به نَافَلِةً لَكَ((
) فظاهر الاستطراد هو في قوله (وقرآن الفجر)؛ لأِنّ فيه خروجاً من ذكر اللّيل إلى ذكر الفجر ثم تلته عودة إلى ذكر اللّيل. وهذه هي فائدة الاستطراد وحقيقته .  

     وقد ذكره من المتقدمين الجاحظ ولكن من دون أن يصطَلِحَ له اسماً فهو عنده الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يملّ القارئ أو السامع(
) .

     أمّا ظهور المصطلح واستقراره فكان في حلية المحاضرة للحاتمي الذي ذكر أنّه نقل التسمية عن البحتري (ت 284هـ) الشاعر(
) . ثم تردّد ذكره عند أكثر العلماء . أمثال العسكري الذّي عرفّه بقوله : "وهو أن يأخُذَ المتكلم في معنى فبينا يَمُرُّ فيه يأخذ في معنى آخر ؛ وقد جعل الأول سبباً إليه"(
) وذكر له عدّة أمثلة منها قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ إنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذا أنْزَلَنْا عَلَيْها المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إنَّ الَّذِي أحيْاها لَمُحْيِي المَوْتَى( (
).الذي قال فيه: "فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها، وإحيائها بعد إرجائها، وقد جعل ما تقدّم من ذكر الغيث والنبات دليلاً عليه"(
) . 

     وكذلك عرّفه ابن رشيق بقوله : "والاستطراد أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة من غير ذلك النوع يقطع عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه الأوّل. وكأنّما عثر بتلك اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد نيّة"(
). ومن شواهد الاستطراد الشعرية قول السمؤال: 

                   إنّا قَوْمٌ لا نَرَى الَقتْلَ سُبَّةً                  

                                               إِذا ما رَأتْهُ عامِرٌ وَسَلُولُ

                       يُقَرِّبُ حُبُّ الموتِ آجالَنا لَـنا                    

                                              وَتَكْرَهُهُ آجالُهم فَتَطُولُ(
)
     الذي نلمح الاستطراد فيه من انتقال الشاعر من الفخر بقومه-الذي دلّ عليه  سياق القصيدة – إلى هجاء القبيلتين (عامر وسلول) ثم عودته إلى مقامه الأول وهو الفخر .

     وسُمِي استطراداً أيضاً عند التبريزي(
) والبغدادي(
) والمصري(
) وابن مالك(
). 

    وقد خصّه المظفر العلوي بالمدح والذم إذ قال فيه : "ومعنى الاستطراد خروج الشاعر من ذم إلى مدح أو من مدح إلى ذم"(
) وذكر قول زهير شاهداً عليه وهو: 

    
              إنَّ البَخِيلَ مَلُومٌ حَيْثُ كانَ ولـَ



                                                   كنَّ الجَوادَ على عِلاّتِهِ هَرِمُ(
)
     الذي يظهر فيه انتقال الشاعر  من صفة البخل إلى صفة الجود . .

     وشبَّهه بعضهم بالخروج وهو : الانتقال من معنى إلى معنى آخر دون العودة إلى المقام الأوّل، إذ يقول ابن رشيق في ذلك: "وأمّا الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد، وليس به؛ لأنّ الخروج إنّما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحّيل ثم تتمادى فيما خرجت إليه"(
) . ومن شواهده عليه قول أبي تمّام :

                   صُبَّ الفِراقُ عَلَيْنا، صُبَّ مِنْ كَثَبٍ
 

                                                    عَلَيْهِ إسحاقُ يَوْمَ الرّوْع مُنْتَقِما

                        سَيْفُ الإِمام الذّي سَمَّتْهُ هَيْبَتُــهُ


                                                    لما تَخرَّمَ أهْلَ الأَرْضِ مُخْتَرِما(
)
     ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة . وهذا هو مفهوم الخروج، وليس كذلك الاستطراد؛ لأنّه يُشْتَرَطُ فيه الرجوع إلى ما كان عليه الشاعر وهذا من باب تداخل التسميات .

    وسمّاه كذلك ثعلب في كتابه (قواعد الشعر)(
) ثم تبعه ابن المعتز وقال عنه : "ومنها حسن الخروج من معنى إلى معنى"(
). 

     واستحسن الأمدي تسميته استطراداً وذلك في تعليقه على بعض شواهد حسن الخروج(
). ولكن الاستطراد يكون الخروج فيه بانعطاف تعقبه عودة، أمّا حسن الخروج فيكون الخروج فيه بتمادٍ لا بالعودة إلى المعنى الأوّل وهذا ما ذكره ابن رشيق في غضون تعريفه للاستطراد: "وهو أن يرى الشاعر أنّه في وصف شيء وهو إنّما يريد غيره، فإن قَطَع أو رَجَع إلى ما كان فيه فذلك استطراد، وإن تمادى فذلك خروج، وأكثر الناس يسمّي الجميع استطراداً،  والصواب ما بيّتنه"(
) وشبيه بذلك قول العلوي : "هو أن يشرّع المتكلم في شيء من فنون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل ، فإن تمادى فهو الخروج وإن عاد فهو الاستطراد"(
). وكذلك فعل الحموي(
)والمدني(
). 

     وخلاصة الأمر فإنّ الاستطراد غير حسن الخروج – أو الخروج – بل هو ضرب مستقل من البديع(
) . وقد شعر بذلك بعض العلماء أمثال  ابن رشيق الذي جعل لكل من الخروج والاستطراد والتخلص فناً قائماً بذاته وعرّفه تعريفاً خاصاً به . ولكنّ التّخلص عند غيره هو حسن الخروج . وبينه وبين الاستطراد اختلاف أشار إليه القرطاجني (ت684هـ) بقوله : " وأهل البديع يسمّون ما كان الخروج فيه بتدرج تخلصاً وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن بانعطاف طارئ على جهة من الالتفات استطراداً "(
). إلاّ أنّه ناقض قوله عندما استشهد للاستطراد ببيت حسّان:

                   إنْ كُنْتِ كاذِبَةَ الّذي حَدَّثْتِني



فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحارثِ بن هشام(
)
     فهو ليس استطراداً؛ لأن الشاعر لم يَعُد فيه إلى ما كان عليه من ذكر العاذلة  بل خرج إلى الحديث عن الحارث بن هشام(
) .

     فالخروج وحسن الخروج والتخلص أسماء مترادفة، وقد كثر تداول الأخير عند المتأخرين(
)، فلم يكن معروفاً عند القدماء غير المصطَلَحين الأوّلَيْن .         

     ووردت للخروج تسميات أخرى، منها :التخلص والتخليص(
) . وكلّها سواء في المعنى(
)، وقد قُرِنَ التخلص عند بعض العلماء   بالحسن أو البراعة، فسمي (حسن التخلص)(
) و (براعة التخلص)(
). وربّما المراد هو أن يكون الانتقال في القصيدة من غرض إلى آخر انتقالاً دقيقاً حسناً مُحرّكا لنشاط السامع لكي يُصغي إلى ما بعده(
)، فإن لم يكن كذلك فإنّه تَخَلّصٌ خالٍ من الجودة والحِبكة؛ لأنّ النّص الأدبي عندهم أشبَه بجسم الإنسان، لا بدّ أنْ يكون مترابط الأجزاء متآخي المعاني(
) .

     ولكن عندما ندقّق النظر في معنى الخروج والتّخلص نجد اللفظة الأخرى توحي بالمداهنة . على فرض أن الشاعر يخرج من المعنى الأول تخلصاً عمّا يخافه . 

     ونستوحي من ذلك أنّ مصطلحات الخروج وحسن الخروج والتخلص وبراعة التخلص وأشباهها ، أسماءً لمسمىً واحد . والأوْلى جمعها تحت مصطلح واحد يكون أفصحها وأنسبها للمسمّى وليكن حسن الخروج .   

     أما تسمية (حسن التخلص) فنرآها متفقة مع فن آخر هو (المواربة) أي المداهنة في الحديث . وقد عرّفها بعض العلماء بقوله : "المواربة أن يقول الشاعر في مديح أو هجاء أو وصف فإن أنكر عليه المديح بعضُ أعداء الممدوح ممّن يخافه أو عثر عليه المهجو غيّر المعنى بلفظه إلى ما يتخلص به أو زاد أو نقص . وأصله من (الإرب) وهو المكر والخديعة يقال أربت بكذا وكذا"(
) . مثل قول أبي نؤاس الذي ذكر فيه خالصة جارية الرشيد:

                   لَقَدْ ضاعَ شِعرْي عَلى بَابكُم



                                           كَما ضاعَ عِقدٌ على خالِصَة(
)
فلما بلغ الرشيد وأنكر عليه  ذلك قال: لم أقلْ إلا لقد ضاءَ شعري على بابكم كما ضاءَ عِقدٌ على خالصة . وبهذا التحريف خَلصَ من مؤاخذة الرشيد عليه . 

     وهذا الفن-أعني المواربة- تناسبه تسمية (حسن التخلص)؛ لأنّها توحي بالنجاة من مؤاخذةٍ أدركَتْ المتكلم فألتمس لها ما ينجيه منها، وليس كذلك حسن الخروج لأن المتكلم يريد أن يجعل من كلامه متتابعاً في معانيه حسناً في انتقاله.

     أمّا الاستطراد فقد خرج عنها لدلالته على ضرب آخر غير حسن الخروج. 

     وواضح أنّ إشكاليته كانت في تداخله مع فنون بلاغية أخرى، وليس في تعدد تسمياته. ويمكن أن نوضّحها بالشكل الآتي:

إشكالية "الاستطراد"


                                  التداخل

                                   الخروج

              
              تعدّد التّسميات                        التّداخل

                          حسن الخروج                        المواربة

                          التّخلص

                         حسن التّخلص

الاعتراض

     وهو رجوع المتكلم إلى ما قاله أولاً بلفظة أو جملة معترضة ليرفع بها ما قد يُتَوَهّمْ(
) نحو قوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيمَاً وَأَسِيراً((
) فقوله – عز وجل – (على حبّهِ) اعتراض تمَّ به المعنى على جهة المبالغة التي تعجز عنها قدرة المخلوقين .

     وقد عُرف عند الأوّلين مفهوماً لا اصطلاحاً(
)، ثم ظهر في كتاب (البديع) لابن المعتز ضمن محاسن الكلام . وقال فيه؛ إنّه : "اعتراض كلام في كلام لم يَتُمّ معناه ثم يعود إليه فيتمّه في بيت واحد"(
) مثل ذلك قول كُثيّر عَزّة : 

                     لَوْ أَنَّ الباخِليِنَ وَأَنْتِ مْنهمُ 

رَأوْكِ تَعَلَّمُوا مِنْكِ المِطالا(
)
     فعندما نقف على معنى البيت؛ نجده واضحاً من غير ذكر عبارة (وأنت منهم) ولكنّ الشاعر تدارك بها قوله قبل تمام المعنى، قصداً للمبالغة في بخل صاحبته ، فإنّ الباخلين وهي واحدة منهم جديرون بأن يتعلموا منها المطال . 

     وذكر العسكري(
) الاعتراض مقتفياً أثر ابن المعتز في التعريف وتكرار بعض الشواهد .

     وقيل(
) إن بعض العلماء يسميه (الحشو) وقد فسّر السكاكي معناه، بقوله : "وهو أنْ تدرج في الكلام ما يتمّ المعنى بدونه"(
) مثل قول طرفة :  

                     فَسَقَى دِيارَكِ غَيرَ مُفسِدِها

صَوْبُ الرّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَهمي(
)
     فقوله (غير مفسدها) هو الحشو الذي قصده العلماء لأنّه أدرج في البيت لغاية أرادها الشاعر وهي الاحتراس ممّا يقابله بالضد، وهو محو معالم الديار وزوال آثارها الذي قد يسببه نزول المطر . 

     ومع أنّ الحشوَ اعتراضٌ، إلاّ أنّه ممّا لا ترجو فائدته، وهذا ما أقرّه معظم العلماء(
) . ومن شواهدهم عليه قول الشاعر :

                   أنْعَىَ فَتىً لَمْ تَذَرْ الشّمَسُ طالِعَةً                

                                               يَوْماً مِنَ الدّهرِ إلاّ ضَرَّ أوْ نَفَعا(
)
     فقوله : (يوماً من الدهر) حشو لا يحتاج إليه؛ لأنّ الشمس لا تطلع ليلاً . فالأَوْلَى ترك تسميته؛ لأنّ الاعتراض : "يفيد زيادة في غرض المتكلم والناظم والحشو إنما يأتي لإقامة الوزن لا غير"(
) فهو مستهجن وليس من البديع(
) .

     وعُرِف الاعتراض عند بعض المتأخرين(
) فرعاً من فروع المعاني . إلا أنّ السّكاكي أدخله في موضوعات البديع(
) بعد أن رأى فيه تحسيناً معنوياً . وهذا ما توضّحه عبارة (ما يتم المعنى بدونه) الواردة في تعريفه للاعتراض؛ إذ يمكن تفسير بيت طرفة في ضوئها، فـ(غير مفسدها) تم معنى الكلام بدونها . ولكنّها منحته فائدتين الأولى: تحسين له، برفع ما يتوهم دخوله على المعنى، وهذا ما أراده السكاكي. والأخرى: تتميم للوزن، إذ لو طرحت من البيت لنقص وزنه(
)، وعندها يخرج الاعتراض من البديع ليكون ضرباً من المعاني .

     وقد يكون سبب هذا التداخل هو التحسين العرضي والتحسين الذاتي(
). فالاعتراض من البديع عند من نظر إليه تحسيناً عرضياً ، ومن المعاني عند من نظر إليه تحسيناً ذاتياً ، وهو في مثل بيت طرفة يجمع بين التحسينين . 

     إلاّ أنّه اشتُرِطَ في دخوله باب البديع؛ أنّ يحملَ شيئاً من الطرافة، كأن يكون تنزيهاً أو استعطافاً أو إحتراساً أو ما شابه ذلك(
). فمن الأوّل قوله تعالى :       ( ويَجْعَلُونَ للهِ البَناتِ سُبحانَه وَلَهُم مَا يَشْتَهُون((
). فلفظة (سبحانه) تنزيه لله تعالى من هذه الصفات . 

     ومن الثاني قول المتنبي :

                   وَخَفُوقُ قلبٍ لَو رَأَيْتِ لَهِيبَهُ

                                                 يا جَنّتِي لرَأَيْتِ فيه جَهَنَّما(
)
    فالاستعطاف المقصود في البيت هو لفظة (ياجنتي)(
) أمّا الاحتراس فيمثله بيت طرفة: (فسقى ديارَك…) وقد مرّ الحديث عنه. ثم تكررّت تسمية الاعتراض عند معظم البلاغيين(
) .

     ومن أسمائه (التتميم) وهو الرد على المعنى الناقص بما يتمّه(
) مثل قول المتنبي :

                     أشَدُّ مِنَ الرّياحِ الهَوج بَطْشاً

                                             وأسْرَعُ في النَّدَى مِنْها هُبوباً(
) 
     فَوَصْفُ الممدوح بأنّه شديد البطش يعطي إنطباعاً في ذهن المتلقّي بأنّه بعيد عن اللطف لذلك عَمِدَ الشاعر إلى إزالة هذا الوهم، فوصفه في الشطر الثاني من البيت بالسماحة والكرم . مّما يدلّ على أنّ التتميم يدخل في تراكيب الكلام لا في تحسينه ، بمعنى أنّه ضرب من المعاني لا من البديع. 

     ويُعدّ الحاتمي(
) أوّل من سمّاه تتميماً ، ثم تبعه في ذلك قُدامة وأدرجه ضمن نعوت المعاني وقال فيه : "وهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتمّ بها صحّته وتكمل معها جودته شيئاً إلاّ أتى به"(
) وذكر له عدّة أمثلة ، منها بيت طرفة : (فسقى ديارك ..) .

     وربّما أُخِذَت تسميته من تعريف ابن المعتز للاعتراض وهو : "اعتراض كلام في كلام لم يتمّ معناه ثم يعود إليه فيتمه في بيت واحد"(
) .

     وقد كان التتميم مرادفاً للاعتراض عند بعض العلماء(
)، ثم أُفرِد عنه في باب مستقل عند الآخرين منهم(
) . 

     ولكن على الرغم من ذلك هناك ما يربط بينهما، فقد ورد في بعض تعريفات التتميم ما يجعل الاعتراض في المحسّنات البديعية ونقصد بذلك المحاسن المكمّلة لمعناه، مثل التوكيد والمبالغة والاحتياط والاحتراس، إذاما تعلّقت بالابتعاد عن النقص أو التقصير في الكلام، وهذا هو وجه الاختلاف بينهما . 

     ومن هذه التعريفات ما قاله ابن رشيق، ونصّه : "ومعنى التّتميم أن يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئاً يتمّ به حُسْنُهُ إلاّ أورده وأتى به إمّا مبالغة، وإما احتياطاً واحتراساً من التقصير"(
)، وشبيه بذلك قول ابن منقذ وهو : "إعلم أنّ التتميم أن يذكر الشاعر معنى ولا يغادر شيئاً يتمّ به إلاّ أتى به فيتكامل له الحسن والأمان ويبقى البيت ناقص الكلام فيحتاج إلى ما يتممّه به من كلمة توافق ما في البيت من تطبيق أو تجنيس"(
). 

     وأقترن الاعتراض عند بعض العلماء بالرجوع والاستدراك(
) لإنّه لا يحصل إلاّ بتدارك المتكلم قوله ليعود إلى ما أبتدأهُ أوّلاً لرفع ما توهم حصوله . 

     وقد خلط ابن شيت القرشي بين التّتيمم والجناس، بعد أن فَهِمَ أنّ الأوّل تتميم يحصل بعد "أن يأتي الكاتب في كلامه المنثور بكلمةٍ لام الفعل فيها حرف عِلّة ثم يأتي بكلمة من بعدها لام الفعل فيها حرف صحيح يُشبع للاعتماد عليه للاعراب فيحصل من ذلك تتميم اللفظ وتحصيل معنى تمّ به في تلك الكلمة الأولى التي أتى بها في صدر كلامه وهو قولك " فلان عالٍ عالم ، وقاضٍ قاضب ، وغالٍ غالب ، وغافٍ غاف"(
) وهو تعريف غريب للتتميم لم يُؤلف عند غيره، وقد مَثّلَ له بأحّذ شواهد الجناس وهو قول أبي تمام :

                   يَمدُّونَ مِن أَيدٍ عَواصٍ عَواصمٍ

                                                تَصُولُ بِأَسْيافٍ قَواضٍ قَواضِبِ(
)
     وهذا هو الجناس الناقص المطّرف عند الآخرين(
) . 

     وسُمي (إصابة المقدار)، ولعلّها أُولى تسمياته التي نُعِتَ بها، فقد جاء ذكرها في (البيان والتبيين) للجاحظ، وذلك عندما تحدّث عن إصابة المقادير في الشعر؛ إذ قال : "قال طرفة في المقدار وإصابته :

                   فَسَقى ديارَكِ غيرَ مُفسِدها




  

صَوْبُ الرّبيعِ وَديِمَةٌ تهمي(
) 

     طلب الغيث على قدر الحاجة لأنّ الفاضل ضارٌ"(
) وهي تسمية طريفة لدلالتها على المعنى دلالة واضحة . ولكنّها لم تلقَ شيوعاً كالاعتراض . 

     ولابد من الوقوف على أحد متعلقات الاعتراض . وأعني به (الاحتراس) فقد عّده بعض العلماء(
) ضرباً من التتميم أو قريناً له، وجعله آخرون(
) لوناً مستقلاً بذاته . 

     ويمكن الردّ على أصحاب الرأي الأوّل ، بأنّه طالما كان التّتميم مرادفاً للاعتراض؛ فإنّ الاحتراس يَكُون فائدة من فوائده أيضاً . ونجد ذلك واضحاً في قول ابن رشيق الذي أعقب بيت طرفة وهو أنّ: (غير مفسدها) تتميم واحتراس للديار من السوء(
) .

     وأمّا أصحاب الرأي الآخر فيمكن أنّ نردّ عليهم؛ بأنَّ شواهد الاعتراض أو التتميم أو الاحتراس أثبتت أنّ الأخير هو أحد محاسن الاعتراض فهو لا يأتي إلاّ متعلقاً به وشأنه بذلك شأن التنزيه والاستعطاف والدعاء والتعظيم وغير ذلك .

     والذي يبدو أنّ هذه الألوان - الاعتراض والتتميم والاحتراس…- تجمعها غاية واحدة هي إتمام المعنى، ولكنّها في الأول تَفيد زيادة على غرض المتكلم . 

وفي الثاني؛ إتمام لنقص المعنى والوزن بكلمة لو طُرِحَتْ لنقص معنى الكلام ووزنه . أمّا في الثالث؛ فإنّها تفيد رفع ما يتوهم دخوله على المعنى، وإنْ كان الكلام تامَّ المعنى صحيح الوزن(
).

     ويمكن الخلوص إلى أنّ الاعتراض أكثر ما يكون بجملة أو لفظة لا محل لها من الإعراب وقد أوضح ذلك القزويني في حديثه عن الأطناب بالاعتراض ؛ إذ يقول : "وهو : أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين معنىً ، بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة"(
) .

     أما التّتميم فغالباً ما تكون الجملة أو المفردة المتممّة للمعنى  معربة ، أمّا صفة أو حال أو معطوفة… الخ، ويمكن التمثيل له بقول المتنبي – الذي مرّ ذكره:

                   أَشَدُّ مِنَ الرِّياحِ الهَوْجِ بَطْشاً



                         وأسْرَعُ في النَّدَى مِنْها هُبوباً(
) 
     فقد عَلِمنا أنّ التّتميم حصل في الشطر الثاني، وهو يمثل الجملة المعطوفة على جملة الشطر الأول التي تقدمتها، بوساطة الواو العاطفة . 

     وممّا تجدر الإشارة إليه، أنّ أكثر شواهد الاعتراض يتكرر ورودها في التتميم والاحتراس، منها الآيات القرآنية التي ذكرناها آنفاً، وكذلك بيت طرفة وغيره من الشواهد .

     وهذا يدلّ على أنّها لم تحدّد بصورة دقيقة عند أكثر العلماء وليس في ذلك ضير كبير عند المتقدمين، لأنّهم ينظرون إلى البلاغة نظرة فن لا علم، ولاسيّما إنّها لم تكن مقسمة على علومها المعهودة الآن . أمّا عند المتأخرين فإنّها تدل على الاضطراب والحيرة في تحديد الفن البلاغي المعيّن . 

     ونرى أنّ الاعتراض الذي يؤتى به للاحتراس أو لإصابة المقدار أو للاحتياط أو للتنزيه أو ما شابه ذلك ، وكان من ملزمات تتميم النقص في الكلام لا لتحسينه، أن يسمى تتميم . أما إذا كان ممّا يتم المعنى بدونه ويؤتى به لرفع ما يتوهم دخوله على المعنى بإحدى هذه المحاسن أن يسمى اعتراض.

     علماً أنّ الاعتراض من الألوان المعروفة في كلام العرب(
). لاسيّما في موضوعات النحو منها. ثم تجاوزها للدخول في الموضوعات البلاغية، في حين نجد الفنون الأخرى تنحصر في فروع البلاغة.وبذلك يكون الاعتراض أعَم منها وأشمل.

      وهذا هو مخطط إشكاليته:

اشكالية "الإعتراض"


  

     تعدّد التّسميات                                                 التّداخل

                  اصابة المقدار                                           الجناس

                       التّتميم

                       الاحتراس

                       الحشو  

تأكيدُ المَدحِ ما يُشبِهُ الذّم

     وهو أن تأتي بالمدح على غير صوره المألوفة ، نحو قوله تعالى :         ( لايَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْواً ولا تأْثِيمَاً ، إلاّ قِيْلاً سَلاَماً سَلاماً((
). فإنّ استثناء (سلاماً سلاماً) الذي هو ضدّ اللغو والتأثيم يؤكد انتفائها ، فصار مدحاً على مدح .

     وقد ذكره ابن المعتز في كتابه (البديع)(
) ضمن محاسن الكلام،ولم يعرّفه بل اكتفى بالتمثيل له . مثل قول النابغة الذبياني : 

                   وَلا عَيْبَ فِيْهِمُ غَيْرَ أنَّ سُيُوفَهُمُ






بِهُنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكتائِبِ(
)
     فعبارة (غير أنّ سيوفهم بهُنَّ … إلى آخر البيت) تُشعِرُ المتلقي بشيء من الحسن في المدح وبراعة في التصوير، ولا بُدّ أن يكون لأداة الاستثناء أثرٌ فيه لما تحمله من عنصر المفاجأة والمباغتة في إيهام السّامع أنّ ما يأتي بعدها صفة ذم، فإذا ما أعقبتها صفة مدح يُفاجَأ بما لم يتوقعه . 

     ثم تردّدت تسميته هذه عند معظم البلاغيين(
).

     أما تسميته الأخرى فهي (الاستثناء) ولعلّ واضعها تصوّر أنّ صفة المدح الأخرى كانت بتأثير أداة الاستثناء فقط، وليس الأمر كذلك؛ لأنّ الصورة التعبيرية التي أستعملها القائل في وصف الممدوح جعلت هذا اللّون يخرج بهذه الحال الحسنة، وذلك بوساطة أداة الاستثناء؛ إذ ليس في القول (حضرَ القومُ إلاّ زيداً) صورة جمالية مؤثرّة مثلما هي عليه في القول :

                   هُوَ البَدْرُ إلاّ أنَّهُ البَحْرُ زَاخِرٌ



       
                 سِوَى أنّهُ الضِّرْغامُ لكنَّهُ الوَبَلُ(
)
     فالأوّل غاية الاستثناء فيه لغوية(
) ، وهي إخراج القليل – زيد – عن الكثير – القوم – أمّا الآخر فغاية الاستثناء فيه معنوية لأجل المباغتة في تصوير الممدوح، فهو استثناء معنوي أو صناعي المراد منه تحسين الكلام .

     وقد يكون الحاتمي من أوائل الذين سمّوه استثناءً من غير أن يترك تسميته الأولى، إذ قال فيه: "وأحسب أنّ أوّل من بدأ به النابغة فأحسن كل الإحسان في قوله: وَلا عيب فيهم غَيْرَ…"(
) ثم قال: "فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم" . وقد تبعه في ذلك بعض العلماء امثال العسكري الذي جعله ضربين؛ الأول يتفق ومفهوم تأكيد المدح بما يشبه الذم وهو: "أنْ تأتي معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتستثني بغيره؛ فتكون الزيادة التي قصدتها، والتوكيد الذي توخَيته في استثنائك"(
) ثم أتى على أمثلة ابن المعتز والحاتمي فذكرها وزاد عليها أمثلة أخرى. 

     أمّا الضّرب الآخر؛ فيحمل معنى الاحتراس أو التحرّز من السوء، ومثاله قول طرفة :

                   فَسَقى دِيَارَكِ غَيْرَ مُفْسِدِها

                                      صَوبُ الرَِّبيعِ وَديِمَةٌ تَهْمي(
)
     فإنّ عبارة (غير مفسدها) اعتراضية أفادت معنى الاحتراس(
) من السوء الذي قد يسببه دوام المطر، أو إصابة المقدار(
) المراد منه.

     وهذا لا يتفق تماماً مع مفهوم (تأكيد المدح بما يشبه الذم)، ولكنّهما يشتركان في كون كل منهما يحصل بالرجوع إلى القول الأول، وهذا ما تفسره عبارة (ثم يعود إليه فيتممه…) الواردة في تعريف الاعتراض .

     وعلى أيّة حال، فإنّ الاستثناء الذي قصده العسكري؛ هو الاستثناء المعنوي  لا الاستثناء اللغوي، الذي هو : "الإخراج بـ إلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو  منزلاً منزلة الداخل"(
) وقد فرغ العلماء من الحديث عنه . 

     وإذا علمنا أنّه-أي الاستثناء- باب من أبواب النحو عرفته الكتب النْحوِيّة القديمة مثل (كتاب سيبويه)؛ جاز لنا أنْ نقول إنّ البلاغيين نقلوه عنها. فقد قال سيبويه في باب (ما لايكون إلاّ على معنى ولكن) تعليقاً على بيت النابغة الذبياني (لا عيب فيهم…) : "أيْ: ولكن بهُنّ فلولٌ"(
) 

    وهذا يدل على أن تأكيد المدح بما يشبه الذم عند سيبويه هو أحد انواع الاستثناء الذي يشبه الاستدراك .

     ثم ورد ذكره عند التبريزي(
)، والبغدادي(
) والمظفر العلوي(
) الذي استحسن عليه تسمية ابن المعتز.

     أمّا المصري فالاستثناء عنده غير (تأكيد المدح بما يشبه الذم) ويرى أنّه يأتي على نوعين: أحدهما يتعلق باللغة وقد مرّ تعريفه . وثانيهما معنوي أو صناعي، وهو الذي يفيد - بعد إخراج القليل من الكثير- معنى مضافاً يدخله في محاسن الكلام(
)  نحو قوله تعالى:( فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أجْمَعُون إلاّ إبْليسَ((
)، فالاستثناء هنا لغوي وليس (تأكيد المدح بما يشبه الذم)، لكنّه يحمل معنى زائداً على مقدار الاستثناء؛ وهو تعظيم أمر الكبيرة التي أتى بها إبليس لخروجه عن جمع الملائكة في السجود لآدم، ولانفراده بالعصيان في هذا الأمر. 

     ثم حاول أنْ يفرّق بين الاستثناء وتأكيد المدح بما يشبه الذم مُنبهاً إلى أنّ المتأخرين خلطوا بينهما، وحقّهما أن يفترقا في بابين منفردين . ولكنّه لم يسلم من هذا الخلط إذ كان يفسر شواهده في باب  الاستثناء بما يدلّ على أنّها تدخل في باب تاكيد المدح بما يشبه الذم، ومن ذلك تعليقه على بيت زهير:

                   أخو ثِقةٍ لا تُهْلِكُ الخَمرُ مالَهُ

                                          ولكِنَّهُ قد يُهلِكُ المالَ نائِلُهْ(
) 

:"فإنّه لو اقتصر على صدر البيت دَلّ على أنّ مالَهُ موفورٌ، وتلك صفة ذمً، فاستدرك ما يزيل هذا الاحتمال، وتخلّص الكلام للمدح المحض"(
).

     وقد ذكره قبل هذا الباب شاهداً على (الاستدراك والرجوع)، وربّما يعود ذلك إلى تقارب هذه الفنون مّما جعله يخلط بينها من دون قصد .

     ويبدو أنّ غاية الاستثناء في هذا الفن هي الرجوع إلى صفة المدح الأولى لتعضيدها بمدح آخر. ويحصل ذلك بتدارك المتكلم قوله ليعود إلى ما ابتدأ به أولاً وسواء كان هذا باستعمال أداة الاستثناء-إلا أو إحدى أخواتها- أم باستعمال أداة الاستدراك-لكن- أم بما توحيه الدِّلالة السّياقية،  مثل قول النابغة الجّعدي:

                   فَتىً تَمّ فِيه ما يَسُرُّ صَديقَهُ

                                      عَلى أَنّ فِيهِ ما يَسُوءُ الأعَاديا(
)
     فـ(على أنّ) فيها إشعارٌ بالاستثناء، يُقدَرّ بـ(إلاّ أو إحدى أخواتها) وكذلك يمكن ان تستبدل بـ(لكن) ويبقى المعنى نفسه.

     وهذه إشارة إلى اجتماع هذه الفنون تحت مفهوم واحد، ولذلك نجد بعض العلماء يقرن بينها مثال ذلك (الرجوع والاستثناء)(
) و(الاستدراك والرجوع)(
) و(الاستثناء بالاستدراك)(
).

     ولكنّ الاستدراك أعمّ منها جميعاً لدخوله في أساليب عِدّة فهو زيادة على كونه باب من أبواب النحو، فإنّه يتضمن معنى الرجوع والاستثناء البلاغِيَّيْن، بمعنى أنّه 

يتسع لمعاني هذه الفنون(
). 

    وسَمّاه بعض المتأخّرين (النفي والجحود)(
)، مع أنّ هذه التسمية ليست مرادفة لـ(تأكيد المدح بما يشبه الذم)؛ لأنّها وُضعت للدّلالة على أحد قِسْمَي التّفريع(
) الذي يعرف بأنّه: "أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه بأسم منفي بـ(ما) خاصّة ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللاّئقة به . أمّا في الحسن أو القبح ثم يجعله أصلاً يفرّع منه معنى في جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق مدح أو هجاء أو فخر أو نسيب أو غير ذلك . يفهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفي الموصوف"(
) مثل قول الأعشى :



ما رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ 






غَنّاءُ جادَ عَلَيها مُسْبِلٌ هَطِلُ



يُضاحِكُ الشّمْسَ مِنها كَوكَبٌ شَرقٌ






مُؤَزَّرٌ بعَميم النّبت مُكتَهِلُ



يَوْماً بأَطْيَبِ مِنْها طيبَ رائِحَةٍ






ولا بِأَحْسن مِنها إذْ دَنا الأُصُلُ(
)
     فقد وصف الشاعر شيئاً ثم فرّع شيئاً آخر لغرض التشبيه بينهما .

     وربما يكون في حسن التفريع الذي استعمله الشاعر، والمتمثّل في مجيء النفي في أوّل كلامه واسمي التفضيل (أطيب) و(أحسن) في آخره؛ شَبَهٌ مع (تأكيد المدح بما يشبه الذم)، ولكنّهما لا يتّفقان تماماً، إذ لا يحمل المدح في الأوّل ما يحمله نظيره من المدح في الآخر من الحسن والبراعة والطرافة.

     وقد أشار البطليوسي (ت521هـ) إلى جمال هذا الفن وسرّ استعمال العرب له، بقوله : "والوجه في استعمال العرب هذا الاستثناء، أنّ اللّئيم الطبع من الناس لمّا كان مضادّاً للكريم الطّبع صار يعتقد في المحاسن أنها قبائح، وفي القبائح أنّها محاسن فيعتقد في السّخاء أنه تبذير، وفي الشجاعة أنّها هوج، وفي الحُلم، أنّه ذل، ويرى أنّ الصواب والسداد في أضدادها"(
).

     ولعلّ ما أراده البطليوسي هو أن الذي عَمِلَ هذا الفن يريد أن يرضي جميع الأهواء والمشارب . 

     وذكر العلوي فناً سمّاه (التوجيه) ويأتي عنده في استعمالين؛ جعل الأوّل منهما (تأكيد المدح بما يشبه الذم) إذ قال : "الاستعمال الأول أن يؤكّد المدح بما يكون مُشْبِهاً للذم بأن تنفي عن الممدوح وصفاً معيناً ثم تعقبه بالاستثناء فتُوهم أنّك استثنيت ما يذم به فتأتي بما من شأنه أن يُذمّ به وفيه المبالغة في مدح الممدوح ومثاله قول النابغة :

                   ولا عَيْبَ فِيهم غَيرَ أنَّ سيُوفَهم






بِهُنَّ فلولٌ مِنْ قراعِ الكتائبِ"(
)
    والاستعمال الثاني عنده هو الاستتباع عند غيره؛ إذ قال فيه: "الاستعمال الثاني من التوجيه وهو أن يُمدح شيء يقتضي المدح بشيء آخر وهذا كقول المتنبي :



نَهَبْتَ مِنَ الأَعْمارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ






لَهُنِّئِتِ الدّنُيا بِأنَّكَ خالدُ(
)
     وهو أحد شواهد الاستتباع(
).

     أمّا التّوجيه فهو أحد مرادفات التّورية(
) ويقصد به : "إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين"(
) بأن يكون أحدهما مدحاً والآخر ذماً، مثل ذلك قول بشار :

                   خاطَ لي عَمرُو قَباء



                 لَيتَ عَيْنَيهِ سَواءْ(
)
     فعبارة – ليت عينيه سواء –  دعاءً يَحْتمل وجهين: أحدهما خيرٌ وهو أن  تكون العينان سليمتين، وثانيهما سوءٌ ، بأن تكونا غير ذلك.

     وهذا ليس كـ(تأكيد المدح بما يشبه الذم) ممّا يَدلّ على اختلاطهما عند العلوي، إلاّ إذا أراد أنْ يبيّن أنّ في هذا اللون صفتا مدحٍ بوجهين مختلفين .

    ووردت له تسمية أخرى عند بعض المتأخرين وهي(المدح في معرض الذم)(
) وهي شبيهة بالتسمية الأولى ولكنها غير شائعة.

     ونرى أن تسميته (تأكيد المدح بما يشبه الذم) أقرب إلى معنى المسمّى من تلك  التسميات وهي أكثرها شيوعاً وذيوعاً في كتب البلاغة، ولكنّها عبارةٌ لا مفردة، وهي أحمل للّبس ممّا لو كانت لفظة مفردة . لذا يكون من الأرجح أن نسمّيه الاستثناء البديعي أو الفني تفريقاً له عن الاستثناء اللغوي ليدخل في ضمنه الاستثناء المعنوي وتأكيد الذم بما يشبه المدح وهو الفن المقابل له بالنقيض، ويوافق قولنا: "فُلانٌ لا خَيرَ فيه إلاّ أنّه يتصَدّق ممّا يَسْرُقه"(
). أمّا المسوّغ لجمعها تحت هذه التسمية؛ فهو اشتراكها في مضمون واحد وذلك حسبما تبيّن لنا، إذ يدخل الاستدراك البديعي في معناها جميعاً(
)، وهو غير الاستدراك النحوي، لأنّ الأوّل يحمل فائدة مزيدة على معنى الآخر(
) تدخله في البديع . وبذلك نكون قد عثرنا على مصطلح مشترك لِعدّة ألوان .

     وخلاصة الأمر فإنّ وجه الإشكال في هذا المصطلح هو تعدّد تسمياته من ناحية وتداخله مع بعض الفنون البلاغية من ناحية أخرى، ويمكن توضيحه بالمخطّط الآتي:

إشكالية " تأكيد المدح بما يشبه الذم"


     تعدّد التّسميات                                                 التّداخل

     الاستثناء                                                     الاستدراك                                                                           

     النفي والجحود                                                التّفريغ 

     المدح في معرض الذم                                        التّوجيه          

تجاهل العارف

     وهو إيهامُك نفسك بعدم معرفة الشّيء ، وإنّك تعرفه حقيقة ، لقوّة شبه حصلت بين المشبَّهين(
) . نحو قوله تعالى :( وَإِنّا أَوْ إِيَّاكَم لَعَلى هُدَىً أَوْ في ضَلالٍ مُبِينٍ((
) فمعلومٌ أنّنا على هدىً وأنّ الكفار في ضلال مبين ، لكنّه - تعالى ذكره – خرّج الكلام مخرج الشك، للتجاهل والمسامحة والإمهال لهم ، وليس فيه على الحقيقة شكٌّ ولا ارتياب – والله اعلم - .

     وعُدّ (تجاهل العارف) من محاسن الكلام عند ابن المعتز(
)، وقد أدرجه في كتابه (البديع)، ولكن من دون أن يذكر له تعريفاً فأكتفى بالتمثيل له بقول زهير :



وَما أدْرِي وَلَسْتُ إِِخالُ أَدْري






أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ ؟ (
)
   فالشاعر أوهم نفسه بعدم معرفة القوم لغاية في نفسه قد تكون للتهكّم والتحقير . أمّا العسكري فعّرفه بقوله : "هو إخراج ما يُعرَف صحته مخرج ما يُشَك فيه ليزيد بذلك تأكيداً"(
) ، بعد أن سمّاه (تجاهل العارف ومزج الشك باليقين) . 

     ثم تكررت تسميته عند أغلب البلاغيين(
)، واكتفى بعضهم بتسميته (تجاهل)(
) بترك المضاف إليه (العارف) .

     ولم يكن هذا الفن تابعاً لموضوعات البديع عند السكّاكي، فقد بحثه في موضوع (تنكير المسند إليه)(
). وذكر التجاهل في البلاغة، مُمثّلاً له بقول الخارجية(
) :

          أَيَا شَجَرَ الخَابُورِ مَالَكَ مُورِقاً





كَأنّكَ لَمْ تَجْزَعْ على أَبْنِ طَرِيفِ(
)
     ثم أعاد بحثه في موضوعات البديع، ولكن بتسمية أخرى هي (سوق المعلوم مساق غيره)(
) ولعلّ الدافع إلى ذلك رغبته في عدم المساس بالشاهد  القرآني من ذكر هذه الصفات ففي مثل قوله تعالى:( وَإِنَّا أَوْ إِيّاكُمُ لَعَلَى هُدَىً أَوْ في ضلالٍ مُبِيْن((
) كَرِه أن يسمّيه تجاهلاً، مع أنّ هذا الوصف لا يتعلق بالذكر الحكيم .      أمّا القزويني فقد أدخله في البديع(
) بعد أن ألزمه بنُكتة، كأن تكون مبالغة في المدح أو الذم أو تدلُّهُ في الحُبّ أو تحقيرٌ أو تعريض أو غير ذلك، مشيراً إلى تسمية السكّاكي (سوق المعلوم مساق غيره) وكذلك شاهده فيه وهو قول الخارجية (أيا شجر الخابور …) ثم تبعه في ذلك شراح التلخيص(
) والسيوطي(
).

     وذكر السجلماسي أنّه يسمّى (إرخاء العِنان) وربّما أراد بذلك، إنّ اتّباع هذا الفن يظهر جانباً من المسامحة وحسن العناد وهذا ما لاح في قوله : "ويسمّى أيضاً تجاهل العارف وإرخاء العنان ، والتجاهل معوّل على هذا النوع من جهة أنّ فيه ضرباً من التغاضي والمسامحة والمجادلة ، وقولٌ جوهره هو إخراج القول مخرج الجهل وإيراده مَوْردَ التشكيك في اللفظ دون الحقيقة لَضَرْبٌ من المسامحة وَحسْم العناد"(
)، ولم نجد لـ (إرخاء العنان) ذكرٌ عند غير السجلماسي .

     وسمّاه ابن رشيق (التشكك) وقال عنه : "وهو من مُلَح الشعر وَطُرَفِ الكلام وله في النفس حلاوة وحُسْنُ موقع بخلاف ما للغو والإغراق . وفائدته الدلالة على قرب الشبهين حتى لا يفرّق بينهما، ولا يميّز أحدهما من الآخر"(
) ثم مثّل له بمعظم شواهد (تجاهل العارف) . 

     واختلط هذا اللّون بأحد ألوان التشكيك التي اخترعها المصري . فقد ذكر الأخير نوعاً سماه (التشكيك) وهو: "أن يرى المتكلم شيئاً شبيهاً بشيء فشككّ نفسه فيه لقصد تقريب المشّبه من المشبّه به ثم يعود عن المجاز إلى الحقيقة فيزيل ذلك التشكيك فإن لَمْ يَعُدْ إلى الحقيقة فهو تجاهل العارف وإن عاد فهو التشكيك المحض"(
). ويبدو من التعريف أنهما متقاربان إلاّ أنّ التشكيك فيه عودة إلى الحقيقة، أمّا تجاهل العارف فليس فيه عودة إليها . ويمكن أن نمثّل له بقوله تعالى:( أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمْ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُم الظّالِمُون( (
). 

     فالاضراب الذي حصل في قوله : (بل أولئك هم الظالمون( فيه رجوع إلى الحقيقة من كونهم ظالمين، وهذا هو التشكيك .

     وليس كذلك في مثل قول زهير :

وَما أَدْرِي وسَوْفَ إخالُ أَدْرِي






أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ ؟(
)
     لأن الشاعر مع كونه يعلم بحقيقة القوم إلا أنه لم يصرّح بذلك .

     ولم يغفل المصري عن هذا اللبس فأشار إليه بقوله: "وقد خُفي هذا الفرق عن ابن رشيق وغيره حتى أدخلوه في باب تجاهل العارف"(
) . ولكن هذا لا يمكن عدّه من صور الاختلاف التي عهدناها، عِلْمَا أنّ الجذر اللغوي لكلٍّ من "التشكك" و(التشكيك) واحد هو الفعل(شكّ) والذي يكاد ينطبق على المعنى الاصطلاحي الذي أراده كُلٌّ من ابن رشيق والمصري . وربّما أراد الأخير حيازة قصب السبق في الاصطلاح، فادّعى أنّ ما وضعه هو يختلف مفهوماً عمّا وضعه ابن رشيق .  

     وذكر ابن الأثير الحلبي أنّ لهذا الفن تسميتين(
) ؛ إحداهما : (تجاهل العارف) والأخرى (الإعنات)، الأولى تتعلّق بالشعر والنثر، والأخرى تتعلق بشواهد الذكر الحكيم؛ لأنّه ليس من الأدب – برأيه – وصفها بـ(تجاهل العارف) . 

     وقد مر بنا أن الإعنات هو لزوم ما لا يلزم(
) . وأغلب الظن أنّ الحلبي لم يكن يقصد ذلك بل أراد به عتاب المرء نفسه، ثم وقع لاتباعه التصحيف مثلما ورد في تحرير التحبير عن الإعنات فقد نقله المصري مصحفاً-عتاب المرء نفسه-ثم ذكر له شواهد الإعنات(
).   

     ويظهر ممّا تقدّم أنّ مصطلح (تجاهل العارف) أكثر دوراناً في كتب البلاغة، وذلك لفصاحته وطرافته، فهو أليق مقاماً بحمل مفهوم هذا الفن . 

     أمّا بخصوص ما يتعلّق بالخروج عن الأدب فيما لو وُصِفَ الآي الكريم بهذه الصفة، فإنّا نراه غير مناسب لأنّ القرآن الكريم مُنَزّه عن هذه الصفات، وما هي إلاّ ممّا يعتمل في نفس المخلوق لا الخالق، تعالى الله علواً كبيراً عن ذلك .

    وبعد هذا الشرح اليسير لإشكالية (تجاهل العارف) نوضّحه على النحو الآتي :

إشكالية "تجاهل العارف"


         تعدد التسميات                                    التداخل

           سوق المعلوم مساق غيره                                     الإعنات

           التشكّك

           إرخاء العِنان      

التورية

     وهو إيراد لفظ يحتمل مَعْنَيين، أحدهما قريب غير مقصود، وآخرهما بعيد مقصود يُدَلُّ عليه بقرينة تكاد تكون خفيّة لا يدركها إلا الفَطِنْ(
)، نحو قوله تعالى: ( وَهُوَ الّذِي يَتَوَفّاكُمُ بِاللّيلِ وَيَعْلَمُ ما جـَرَحْتُم بِالنّهارِ((
)، فقد أراد –سبحانه- بقوله (جرحتم) معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، أمّا معناه القريب الظّاهر في الآية فهو أحداث الجروح المعروفة عند الناس، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة جرح وهو غير مراد .

     وقد أشار إليها بعض المتقدّمين من العلماء ولكن من غير أنْ يصطلحوا عليها اسماً، أمثال الجاحظ الذي أراد بها التغطية واستعمال الحيلة(
).

     وكانت التورية في عصور نشأتها الأولى ضرباً من البيان، فقد أدرجت في كتب البلاغة مقترنة بالإشارة،وممّن ذكر ذلك ابن رشيق؛ الذي قال إنّ من أنواعها التورية(
)، ثم استشهد لها ببعض الأمثلة منها قول عليّة بنت المهدي(
) في طلّ الخادم :

                   أَيَا سَرْحَةَ البُسْتان طــــــــالَ تَشَوُّقِي

                                                   فَهَلْ لِي إِلى ظِلٍّ إِلَيْكِ سَبِيلُ؟

                   متى يَشْتَفِي مَنْ لَيْس يُرْجَى خُروجَه

                                                   وَلَيسَ لِمَنْ يَهوْى إِليْه دُخُولُ(
)
     فَوَرّتْ بـ(ظل) عن(طل)، وربّما تعمّدت التصحيف لئلاّ يتكشف مرادها في ما لو قالت (فهل لي إلى طل إليك سبيل؟)، وهذا لا ينطبق على مفهوم التورية اليوم، لأنّ اللفظتين مختلفتان صيغة ومعنى، فالأولى أنّ نقول إنها كنت بـ(ظل) عن (طل)؛ لأنّها تناسب معنى الكناية .

     ثم عرّف ابن منقذ التورية، محاولاً الكشف عن العلاقة بين معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي فقال: "هي أن تكون الكلمة بمعنَيَيْن فتريد أحدهما فتوّري عنه بالآخر"(
). إلاّ أنّ تعريف المصري كان أكثر إيضاحاً لهذه العلاقة، إذ قال: "وهي أن تكون الكلمة تحتمل معنَيَيْن فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآخر ومراده ما أهمله لا ما استعمله"(
).

     أمّا العلوي فقد ضمنّها فروعاً مختلفة من البلاغة، مثل الكناية والتعريض والمغالطة والأحاجي والألغاز، وهو محقٌ في ذلك؛ لأنّ معنى التورية شامل لهذه الفنون التي تشترك معه في مفهوم التغطية والتمويه، أو في كونها: "دالّة على أمور بظاهرها ويفهم عند ذكرها أمور أُخَرُ غير ما تعطيه بظواهرها"(
)، إلاّ أنّها-أي التورية-استقرت في مؤلفات المتأخرين محسناً بديعياً(
)، وتُرِكَت الفنون الأخرى لعلم البيان لكونها طرقاً من طرق ايراد المعنى(
).

     وسميت (الإيهام) وهو مرادف لها؛ لأنّ معنى كل منهما موافق لمعنى الآخر.

     وممّن اصطلحه، الوطواط الذي قال فيه: "وتكون بأن يذكر الكاتب أو الشاعر في نثره أو نظمه ألفاظاً يكون لها معنيان أحدهما قريب والآخر غريب فإذا سمعها السامع انصرف خاطره إلى المعنى القريب بينما يكون المراد منها هو المعنى الغريب"(
)، ثم ذكر له بعض الأمثلة منها بيت ابي العلاء المعرّي:

                   إذا صَدَقَ الجَدُّ افْتَرَى العَمُّ لِلْفَتَى

                                                 مَكارِمَ لا تُكرِي وأنْ كَذَبَ الخالُ(
) 

     فإنّ السامع يَظنُّ أوّل الأمر أنّ المقصود بالفاظ الجد والعم والخال هم الأقارب، ثم يدرك أنّ للشاعر مقصداً آخر، فالجدُّ هو الحظ، والعمُّ هو الجماعة، والخال هو مخيلة السحاب وهي ما يرى فيها من علامة المطر(
)، وهذه هي التورية .

     وعرّفه الرازي(
) بمثل ذلك، ثم ضرب له مثلاً قوله تعالى: (وَالأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ والسّمَاواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ((
)، ويمكن أن نعبّر عن هذه الآية بأنها كلام مجازي، إذ ليس للحق تعالى قبضة ولا يمين بالمعنى الحقيقي، وهي كناية أيضاً، فقد كنّى-سبحانه-بهاتين اللفظتين عن عظيم قدرته. وورّى عن حقيقة ما يخفيه ظاهر الآية الكريمة وهي الإحاطة المطلقة له في الوجود. فالآية تصلح شاهداً على الكناية وليس على التورية.

    ويذكر السّكاكي الإيهام(
) أيضاً، ويقصد به التورية عند الآخرين، فيعرّفه تعريفها ويستشهد له بشواهدها، ومثله فعل الحلبي(
) والنويري(
) والزركشي (ت794هـ)(
)، والسيــوطي(
) مع الإشارة إلى تسمياته الأخرى .

     وبعضهم فضّل تسميته التورية وذكر أنّه يُسمّى الإيهام(
) أيضاً.

     وسمّاها بعض العلماء (التوجيه)(
)، وهو: "إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين"(
) بأن يكون أحدهما مدحاً والآخر ذماً، مثل ذلك قول بشّار:

                   خَاطَ لي عَمْروٌ قَبَاءَ

                                   لَيْتَ عَيْنيه سَواء(
) 

     فهذا الدعاء الذي ألمح إليه الشطر الثاني من البيت، يحتمل وجهين، أحدهما: الدعاء بالخير بأن تكون عينا عمرو سليمتين، وثانيهما: الدعاء بالسوء بان تكونا عكس ذلك.

     ولَعَلّ الفرّاء أوّل  الملتفتين إليه وذلك عندما فسّر قوله تعالى:(يَاَأيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُوْلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنا((
)؛ إذ فهم منها الذم في قوله تعالى-(راعنا) الذي أراده اليهود، والمدح الذي أراده المسلمون حين رغبوا أن يرعاهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (
)، وهذا هو التوجيه وإن لم يُسمّه، ثم ردّد ابن قتيبة ذلك في معرض حديثه عن الآية المتقدمة(
).

     وتكررّت هذه التسمية عند بعض المتأخرين، الذين أدرجوها تحت باب المحسنّات المعنوية(
). ولكن معناها افترق عندهم عن معنى التورية (الإيهام) .

     وللتوجيه تسميات أخرى، ذكرها بعض العلماء، امثال الزمخشري (ت538هـ) الذي سمّاه (ذا الوجهين)(
) وذلك عندما فسّر قوله تعالى:(وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمعٍ وَرَاعِنَا((
)، لأنه يحتمل الذم وهو: اسمع منّا مدعواً بلا سمعت، والمدح وهو: اسمع غير مسمع مكروهاً .

     ثم نقله عنه الوطواط وسمّاه (المحتمل الضدّين)(
) وذكر انّه يُسمّى ذو الوجهين أيضاً، وتبعه في ذلك الرازي(
) وابن قيّم الجوزية(
).

     وسمّاه المصري (الإبهام) وعرّفه تعريف التوجيه؛ إذ قال فيه: "وهو أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنَيَيْن متضادّين لا يتميّز أحدُهما على الآخر ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك، بل يقصد إبهام الأمر فيهما قصداً"(
) وكرّر بعض شواهد التوجيه، منها بيت بشّار المتقدّم ذكره .

     ثم سار على خطاه في التسمية والتعريف الحلبي(
) والنويري(
) والحموي(
)، وقد فضلّ الأخير تسمية الإبهام على التوجيه معللاً ذلك؛ بأنَّ مفهوم التوجيه عند المتقدمين غير ما هو عليه عند المتأخرين الذين فهموا أنّ المراد منه هو: "أنْ يوجّه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً، من أسماء الأعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك ممّا يتشعب له من الفنون، توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني، من غير اشتراك حقيقي بخلاف التورية"(
)، وهذا هو مذهب كبار أصحاب البديعيات وحذّاق صنعتها أمثال الشيخ صّفي الدين الحلّي(
). فاختاروا الإبهام لأنّه يطابق عندهم المسمّى .

     ويتضح ممّا تقدّم أنّ التوجيه على اختلاف تسمياته لا يبتعد عن مفهوم التورية، لاسيمّا في خروجه من التقييد بالاحتمالين المتساويين، عندما يكون المراد منه الكلام الخفي لا الظاهر، فعندئذ يكونان مترادفين(
).

     ومن اسماء التورية (المغالطة) وممّن سمّاها بذلك الزركشي، وأراد بها التورية نفسها؛ إذ قال: "وهي أن يتكلم المتكلم بلفظ مشترك بين معنيين قريب وبعيد ويريد المعنى البعيد ويوهم السامع أنّه أراد القريب"(
)، وقد سبقه ابن الأثير فسمّى ضرباً من المغالطات توريةً وهي المغالطة المعنوية(
) .

     وسمّاها بعض العلماء (التخييل) امثال الحلبي(
) والنويري(
) والدمنهوري(
) علماً انّ التخييل أسلوب من أساليب البيان، وهو: "تصوير حقيقية الشيء حتى يتوهم أنّه ذو صورة تُشاهد وأنّه مما يظهر في العيان"(
) فهو غير التورية .

إذ يوحي معناه بالتمثيل والاستعارة لذلك جُعلَ  ضرباً منهما(
). وهذا يدل على أنّ من اقترحه خلط بينه وبين التّورية . ويتجلى ذلك من الأمثلة الواردة فيهما من مثل قوله تعالى: (وَالأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْم الِقِيامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِيْنهِ((
)، الذي ورد شاهداً على التورية(
) -أو الإيهام- والتخييل(
).

     إلاّ أنّنا لا نجد فيه ملمحاً تخييلياً مثلما هو في الآية الكريمة:(طَلْعُها كَأنَّهُ رُؤوسُ الشّياطينِ( (
)التي لا يَصحّ جعلها مثالاً على التورية؛ لأنّ المراد من قوله: (طَلعُها) غير مورّى عنه، فهو ظاهر، قُرنَ برؤوس الشياطي؛ لأجل التهويل-والله اعلم- .

     وقد قيل عن التخييل أنّه يحمل معنى الخداع، فالشاعر-على سبيل المثال-يخدع نفسه ويريها ما لا ترى(
)، ولكنّ الخداع لا يتوافق معناه مع التخييل أو التشبيه؛ لأنّ هذه الفنون تشير إلى التناسب بين المتشابهات وليس كذلك الخداع، فهو من الخديعة بمعنى التّضليل والتمويه.

     ومنتهى القول أنّ التّخييل غير التورية، وربّما يكون سبب تسميتها تخييلاً عند من سمّاها بذلك؛ للتخلص من قول التورية او الإيهام مع الشواهد القرآنية(
). فيقال هي من التخييل. وليس في ذلك ضي؛ لأنّ الصفّة إنّما تعود على المتلقي فهو يورّى عنه، أو يُخيَّلَ إليه أو يُتَوَهّمَ أو يُغالط . وتبقى الحقائق ثابتة، فكذلك الآيات الكريمة ثابتة في معانيها مُنَزّهَة عن تلك الصفات.

     وعلى أيّة حال فإنّ المستوحى من السطور المتقدّمة، هو أنّ التورية مصطلح عام يتطابق معناه مع المسمّى، ويشمل جميع الفنون التي تتضمّن عدم التصريح بالمراد باخفائه وراء ظاهر غير مقصود، ويظهر ذلك من معناه اللغوي فهو: مصدر للفعل الرباعي ورّى بمعنى ستر، فتقول: ورّيت الخبر، جعلته ورائي وسترته، فالتورية: الستر(
)، لذلك برز على غيره من المصطلحات، التي اضطرب اصحابها في تحديد مدلولاتها. ولنا ان نترك مصطلح التخييل، لأنه يتضمن معنى التشبيه والاستعارة وهما من البيان .

 وبعدُ، فيمكننا الإشارة إلى إشكاليتها ضمن هذا المخطط :

إشكالية التورية


تعدّد التّسميات                                                  التداخل

               الإيهام                                                    الكناية

               المغالطة                                                  المغالطة         

                التوجيه                                                   التخييل

                تعدّد التّسميات

                             الإبهام

                              ذو الوجهين

                               المحتمل الضدّين  

الرجوع

     يُفهَمُ منه العودة إلى كلام متقدّم بالنقيض، مثل قول زهير :



قِفْ بِالدِّيارِ الّتِي لَمْ يَعْفُها القِدَمُ






بَلَى وَغَيَّرَها الأَرْواحُ والدِّيَمُ(
)
     فقد بيّن الشاعر حالة الكآبة والدّهشة التي سيطرت على عقله واستولت على فكره ، فدفعته إلى الإخبار أولاً بما لا تَقرّهُ الحقيقة ولا يعترف به الواقع ، فلما ثاب إليه عَقلُهُ وعاوده الفكر ، صحّح ما قاله بذلك النقض .

     ويُذكرَ أنّ أوّل مَنْ تَنَبه عليه؛ هو أبو عبيدة، وذلك عندما قال عن أمرئ القيس في بيته :



وَإنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مِهْراقَةٌ






فَهَلْ عِندَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ(
) 

    إنّه رجع فأكذَب نفسه كما قال زهير: قِف بالديارِ التي لم يَعفِها…إلى آخر البيت(
) . 

    والرجوع هو الفن الثالث من محاسن الكلام عند أبن المعتز ، الذي قال فيه : هو "أن يقول شيئاً ويرجع عنه"(
) ومن شواهده عليه قول بشار :



نُبِّئْتُ فاضِحَ قَوْمهِ يَغْتابُني






عِنْدَ الأَمِيرِ وَهَلْ عَلَيَّ أَمِيرُ ؟(
)
     وهذا شبيه بتجاهل العارف من جهة الاستفهام والجحود .

    وكرّر العسكري(
) تعريف ابن المعتز وبعض شواهده، وكذلك فعل الحلبي والنّويري .إلاّ أنّهما زادا عليه بأن تكون العودة بالنقضْ لنُكتة(
)، ويريدان بذلك توخي المتكلم عنصر الدهشة في عودته إلى كلامه الأوّل، طلباً للمبالغة والتوكيد .  

وعرّفه القزويني(
) بمثل ما تقدم ، وكذلك شراح التلخيص(
) .

     وقد أفصحت لنا شواهد الرجوع أنّه لا يحصل إلاّ بالاستدراك ؛ سواء كان ذلك باستعمال الأداة – لكن – أم بالإضراب أم بالإستثناء أم بما تظهره الدلالة السياقية للقول المعني . ففي قول بشار :

نُبّئْتُ فاضِحَ قومهِ يغتابُني






عِنْدَ الأَميرِ وَهَلْ عَلَيَّ أميرْ(
) ؟ 
     نجد عبارة (وهل عليّ أمير) تصّرح بالاستدراك، فكأن الشاعر وقف متداركاً ليقول (ولكن ليس عليّ أمير) .

     ولعلّ بعض العلماء شعر بذلك . فَقَرنَ بين الرجوع والاستدراك(
). أمثال ابن قيّم الجوزية الذي عقد بينهما فصلاً وجعله قسمين، الأوّل : تحدّث فيه عن الرجوع وهو عنده أن تذكر شيئاً وترجع عنه ، مثال ذلك قول القائل : (والله ما معه من العقل شيء إلا بمقدار ما يوجب الحّجة عليه)، والآخر: جعله للاستدراك؛ وهو أن يبتديء المتكلم قوله بما يوهم السامع أنّه هجو ثم يستدرك ويأخذ في المدح(
). ومثّل له بقول الشاعر :



لا تَقُلْ بُشْرى وَلَكن بُشْرَيَان






غُرَّةُ الْدَّاعِي وَيوْمُ المِهْرجَان(
) 

     ويبدو من شاهد القسم الأوّل أنّ الرجوع حصل بالاستثناء ودليل ذلك حضور الأداة (إلاّ) فيه، أما شاهد القسم الآخر الذي يتعلق بالاستدراك فقد ظهرت فيه الأداة (لكن) ممّا يدل على أنه كان يعالج الشواهد معالجة لفظية لا معنوية .  

     ولقد عَلمنا أنّ باب الاستدراك يتسع لفنون عديدة، منها الرجوع والاستثناء؛ إذ يمكننا أن نستبدل (إلاّ) في الشاهد الأوّل بـ (لكن) ويبقى المعنى نفسه. ولذلك سمّاه بعض العلماء (الاستدراك والرجوع)(
) و(الاستثناء والرجوع)(
) عند بعضهم الآخر.

     وتتضح صورة اقترانهما في تعريف البغدادي الذي يقول فيه : "وأما الاستدراك والرجوع فهو أن يبتديء الشاعر بمعنى فينفي شيئاً ثم يستدركه بما يؤيد هذا المعنى أو يثبت ما نفاه أولاً"(
) .

     ولا يُعَدّ الاستدراك من البديع ما لم يحمل فائدة مزيدة على المعنى(
). ففي قول زهير :



أخُو ثِقَةٍ لا تُهْلِكُ الخَمْرُ مالَهُ






وَلكِنَّه قد يُهْلِكُ المالَ نائِلُهُ(
) 

     نجد وَصفٌ للمدوح بأنّه ممسك عن الإسراف على الملذات،يعقبه استدراك بما يُشعر بالإسراف،لكنّه إسراف الكريم المعطاء . وهذه هي الفائدة المزيدة التي يحملها الاستدراك ليكون لونا بديعياً. فإن لم تحصل هذه الفائدة  كان باباً من أبواب النحو وفائدته: "رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء وهو معنى لكن"(
) . 

     ويظهر ممّا تقدّم ، إنّ كل رجوع استدراك وكذلك العكس ، ولكن الرجوع ضرب من البديع، وليس كذلك الاستدراك ، لأنه قد يكون من البديع وقد لا يكون(
) ، فهذا ما تحدّده الشواهد المذكورة فيه  .

     وذكر الباقلاني (ت403هـ) أنّ من العلماء مَن لم يَعُدِ الرجوع من البديع(
)، والحقُّ أنّه من البديع، طالما حَمِل نكتة مزيدة على المعنى المراد، وهي تحقيق المتكلم كلامه المرجوع إليه؛إذ لم يكن القصد من الرجوع: "أنّ المتكلم غلط ثم عاد، لأن ذلك يكون غلطاً لا بديع فيه، بل المراد أنه أوهم الغلط وإن كان قاله عن عمد إشارة إلى تأكد الإخبار بالثاني لأن الشيء المرجوع إليه يكون تحققه أشد"(
) .

     وخطّأ الحموي من سمّاه استدراكاً واعتراضاً ولكن من غير أن يذكر سبباً لذلك، واكتفى بقوله: "وأمّا من سمّى هذا النوع استدراكاً واعتراضاً فتسميته غير صحيحة"(
)، وقد ثبت أنّ الرجوع قرينهما ، فالاعتراض لا يحصل إلاّ بالرجوع إلى الكلام الأول، احتراساً أو احتياطاً(
) وغير ذلك، والرجوع لا يحصل إلاّ بالاستدراك، بمعنى أنّ المتكلم يتدارك قوله ليعود إلى ما ابتدأه أوّلاً ليثبته أو ينفيه أو يحقّقه، دليل ذلك أمثلته التي ذكرها في الرجوع والاستدراك، فمن الأول بيت بديعيته:



وَمالَنا مِنْ رُجُوعٍ عَنْ حَماه بَلى






لَنا رُجُوعٍ عَنْ الأوْطان والَحشَم(
)
     فعبارة (بلى لنا رجوع …) تُشعِر بالاستدراك؛ إذ تعقبه عودة على ما تقدم بالنقض، ويمكن أن تستبدل بـ(لكن لنا رجوع…) ويبقى المعنى نفسه . 

ومن الآخر بيت بديعيته : 



قالُوا نَرى لَكَ لَحْماً بعد فِرْقَتِنا






فَقُلْتُ مُستَدرِكاً لكِنْ عَلى وَضَمَ(
)
     فعبارة (لكن على وضم) فيها رجوع، لأنّ الشاعر عاد إلى لفظ (لحماً) ليثبت أنّه على وضم أي أنّه لحم مقطع(
).

     لكنّه يرى - أي الحموي - أن لا فرق بين الرجوع والسلب والإيجاب(
)، وهو رأي لا يخلو من الصحة، إذا علمنا إنّ الأخير هو بناء الكلام: "على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى أو الأمر به في جهة والنهي عنه في جهة وما يجري مجرى ذلك"(
) مثل قوله تعالى(وَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَريماً((
). فالآية فيها تصريح بالرجوع؛ لأنّ نفي (قُلْ) أولاً ثم العودة إلى إثباته ثانياً، رجوع(
)، وهذا ما أراده الحموي .

     وقد مَرّ بنا أنّ السلب والإيجاب لون من التكافؤ عند قدامة(
). وهذا يعني أنّ شواهده تصلح مثلاً على الطباق ، لأنّه يمثل التقابل بين نقيضين ، والسلب والإيجاب  نقيضان. وكذلك تصلح أن تكون مثلاً على الاستدراك والرجوع؛ لأنّهما يمثلان عود المتكلم على ما تقدّم بالنقيض والإبطال(
) ونجد هذه الألوان تجتمع في  قوله تعالى (وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الّظالِمَين( (
). فقد ظهر؛ السلب والإيجاب – الطباق – المتمثّل في نفي الظلم وإثباته، والاستدراك الذي يمثله حضور الأداة (لكن) وفي كلا اللونين حصل الرجوع  بالعودة إلى الظالمين.

     ويمكن الخلوص من ذلك إلى أنّ الرجوع باب واسع شَمِلَ فنوناً عديدة منها الاستثناء والسلب والإيجاب والاعتراض وغير ذلك ، وقد تبيّن أنّه  لا يحصل إلاّ بالاستدراك سواء كان بالصيغة اللفظية،أو بما يُوحيه المعنى(
) بذلك، فهما قرينان. إلاّ أنّ الاستدراك أوسع منه معنى ، فهو يشمل المفهوم اللّغوي للاستدراك(
)، وكذلك المفهوم الصناعي أو البديعي له، وهذا يسّوّغ لنا ضمّ الرجوع بفنونه المختلفة تحت باب الاستدراك . 

     وهكذا يضطرب العلماء في تحديد مفهوم الرجوع والفنون الأخرى المقترنة به فتداخل معها، ويمكن أن نبرز صورته على النحو الآتي:

إشكالية "الرجوع"


                                     التداخل

                                             الاستدراك

                                              الاعتراض

                                             الاستثناء

                                           السلب والايجاب

اللّف والنّشر

     وهو أن يستوفي المتكلم شرح ما ابتدأه من غير زيادة ولا نقصان(
) ، نحو قوله تعالى(ومِنْ رَحْمتهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ والنّهارَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ((
)، فالله – جَلّ ذكره – جعل السكون للّيل، وابتغاء الفضل للنّهار، وهذا تفسير لِعلِة وجودهما. وقد بيّن فائدتهما على الترتيب من غير تعيين، لأنّ السامع يعرف بنفسه أنّ السكون فائدة خلق اللّيل،وابتغاء شيء من الفضل فائدةُ خلق النهار.

     وكان المبرّد من أوائل الذين ألتفتوا إليه، وذلك عندما قال : "والعرب تَلِفُّ الخبرين المختلفين ، ثم ترمي بتفسيرهما جملة ، ثِقَةً بِأنّ السامع يردّ إلى كُلٍّ خبره"(
) ثم تبعه في ذلك أبن جنيّ (ت392هـ) وقال : "وهذا في القرآن والشعر كثير ، إذا تفطنّت له وجدته"(
)، وسمّاه (المجمل الذي يفصّله العلم به) .

     وسمّاه الزمخشري (اللّف) وهو المصطلح الذي تعارف عليه البلاغيّون ، ولكنّهم أضافوا إليه (النشر)،  وتحدث عن قوله تعالى : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ والنّهارَ ….(: "زاوج بين اللّيل والنّهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم"(
) .

   وذكره الرازي بتسمية (اللف والنشر) وعرّفه بما يُشبهِ تعريف المبرّد؛ إذ قال : "اللّف والنشر هو أن تلف شيئين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كلَّ واحدٍ منهما ماله"(
) .

     وسمّاه السّكاكي بمثل ذلك وأدخله في المحسنات المعنوية(
) ثم ذكر الآية المتقدمة شاهداً عليه . 

     وتبعه في ذلك ابن مالك(
) والحلبي(
) والنويري(
)والقزويني(
)وشراح التلخيص(
) وسمي (الطي والنشر) وهو مرادف للمصطلح الأول، سمّاه بذلك الحموي، ولكنّه عاد إلى التسمية الأولى في مُجمل حديثه عن هذا النوع(
). وربّما جاء بـ(الطي) ليناسب ما يقابله من لفظ في بيت بديعيته :



والطيَّ والنّشْرِ والتغْيِيرِ مع قِصَر






لِلظّهرِ والعَظْمِ والأحْوالِ والهِمَم(
)
         فأراد بالطي الإنحناء وهو ما يقابل الظهر .

   ومن أسمائه  (التّفسير) ومعناه البيان والكشف. وهو من مستخرجات قدامة،وقد ذكره ضمن أنواع المعاني باسم(صحة التفسير)، وقال: "وهي أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصنعه،فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها،ولا يزيد أو ينقص"(
). ومما جاء به مثلاً قول الفرزدق:


لَقَدْ خُئْتَ قَوْماً لَوْ لَجَأْتَ إِليَهمُ






طَرِيدَ دَمٍ أو حامِلاً ثِقْلَ مَغْرَمِ
الذي فسره ببيته الآخر:



لأَلْفَيتَ فِيْهِمْ مُطعِماً وَمُطاعِناً






وَراءَك شَزْراً بالْوَشيجِ المُقْوّمِ(
)
     فَفَسّرَ  قوله: (حاملاً ثِقلَ مَغرَمِ) بأنّه يُلقى فيهم من يعطيه، وقوله : (طريد دم)  بأنّه: " يُلقى فيهم من يطاعن دونه ويحميه"(
) فصَحّ تفسيره على رأي قدامة . 

     وقد يكون مراده بـ(صحة التّفسير) أن تكون المعاني مشروحة ومصرّحاً بها على وجه الصحّة . وإلاّ فإنّها ستكون عنده من (فساد التفسير) .

     وتبعه العسكري في التسمية والتعريف وذكر الشواهد(
) ، ثم شاع بعد ذلك عند كثير من  العلماء(
) . ولكنّ بعضهم جعل له فروعاً(
) .      

     وأفرد الحلبي لـ كل من (اللف والنشر) و(التفسير) عنواناً مستقلاً عن الآخر(
) إلاّ أنّه عاد إلى ذكر اللف والنشر في موضوع (التفسير) فقال في تعليقه على بيت الفرزدق: (قد جئتَ قوماً …) : "ولكنّه لم يراع اللّف والنشر"(
).

     وسمّاه ابن قيّم الجوزية (التصريح بعد الإبهام) وذكر أنه يسمى (التفسير)(
) أيضاً وهذه التسمية مع ما تحمله من طرافة لإيفائها حق المدلول من المعنى، إلاّ أنّها لم تلق مكاناً في كتب البلاغة  كالّذي لقيه (اللّف والنشر) أو (التفسير)، ممّا يدل على استحسان العلماء التسميتين الأخيرتين دون غيرهما ويمكن  عزو ذلك إلى خفّة المصطلحين .  

     وأختار له بعض العلماء ما يرادف التفسير لغة واصطلاحاً وهو (التبيين)(
) وقد تقدّم العسكري في ذكره، ولكنّه لم يقصد به (التفسير)؛ وإنّما لون آخر هو (التوشيح)، إذ قال فيه : "سمي هذا النوع التوشيح، وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى ولو سمي تبييناً لكان أقرب، وهو أن يكون مبتدأ الكلام يُنبئ عن مقطعه، وأوّله يخبر بآخره، وصدره يشهد بعجزه، حتى لو سمعت شعراً أو عرفت رواية ثم سمعت صدر بيتٍ منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إليه، وخير الشعر ما تسابق صدوره وإعجازه ومعانيه وألفاظه مسابقة"(
)، وهذا القول لا يتفق مفهوماً مع التفسير ولكنه يتفق مع التوشيح(
).

     وقد جمع المصري بين التفسير والتبيين في باب واحد، سمّاه صحة التفسير والتبين، ثم أتى على شواهد اللّف والنشر فذكرها.

     ويبدو أنّ هذا الفن لم يختلف شأناً عمّا تقدمه من فنون، في كَثرة تسمياته وفروعه، مع أنّها متقاربة(
) . ولكن لا منازعة في الاصطلاح(
) . وللتيسير والخلاص من هذه الفروع ، نقترح ضمها تحت مصطلح واحد هو(التفسير) لاتساع  معناه الذي يشملها جميعاً، فضلاً عمّا فيه من الخفة والدقة وكذلك لشيوعه وكثرة تداوله.

       وأمّا صورة إشكاليته المستوحاة من هذا البحث فيوضحها الشكل الآتي:

إشكالية "اللف والنشر"


         تعدد التسميات                                       التداخل

                  التفسير                                                 التوشيح

                   الطي والنشر              

                    التصريح بعد الإبهام

                    التبيين

المبالغة 

     ومعناها العام هو: تجاوز الحد المعقول في الوصف لِبُعد الغاية. نحو قوله تعالى:( ظُلمُاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَراها((
)، فالتصريح عنها في هذه الآية نجده في الوصف المتتابع للظلمة إذ جاء الدال عليها على صيغة الجمع لا المفرد: (ظلمات) ثم مجيئها –أي الظلمات- متداخلة لا متفرقة (بعضها فوق بعض) ثم الذي في هذه الحال يكاد لا يرى ما حوله لإحاطتها به. ومراد ذلك هو أن يكون التعبير عن شدّتها وهولها بالغاً غايته.

     ولم يكن مصطلح المبالغة متداولاً على ألسنة القدماء من الناس مثلما هو عليه الآن، وإنّما أشاروا إليه إشارات يُفْهَم منها إنّها مبالغة. مثل ذلك تفسير ابن عباس (ت68هـ) لبعض آي الذكر الحكيم نحو قوله تعالى:(وَاللهُ غَنِيّ حَلِييٌم((
) فالغني الذي كَمُل في غناه والحليم الذي كَمُل في حلمه(
). ومعلوم أنّ الكمال من صفات الخالق وهو بلوغ الغاية في الأمر، فإذا جاء الوصف به لما دون الخالق كان مبالغة(
).

     وكذلك نجده في اصطلاح سيبويه والأخفش (ت215هـ) لبعض الأساليب النّحْوية مثل مصطلح (الكثرة في الفعل) و(الكثرة في المصدر)(
) وهذه إشارة إلى المبالغة في الحدث على نحو وزّن من وَزَن (فَعّلَ من فَعَل) والتهذار من هَذَر (تفعال من فعل) وغير ذلك(
).

     أمّا المصطلح فقد لاح ظهورهُ في أحاديث بعض منهم، أمثال ابن قتيبة الذي ذكره في معرض حديثه عن الاستعارة، إذ قال: "فنراهم يقولون حين يريدون المبالغة في وصف المصيبة عند موت أحدهم اظلمّت الشمس له وكسفَ القمر لفقده وبكته الريح والأرض والسماء"(
)، وهذه إيماءة تكشف لنا حقيقة انتماء المصطلح. فلم يكن قدامة الواضع الأوّل له؛ حسبما ذُكِر(
). وربما استحسنه فاختاره على غيره. وقد يكون لنزعته الفلسفية التي استمدها من الفكر اليوناني دخلٌ في ذلك. إذ يحمل مصطلح المبالغة ملمحاً علمياً دقيقاً يتوافق مع تلك النزعة.

     ولم تكن المبالغة في عصره متعلّقة بلون معّين من ألوان البلاغة، شأنها بذلك شأن المصطلحات الأخرى التي لم تحدّد بصورة دقيقة في تلك المراحل، فكانت عنده وعند مَنْ تبعه نعتاً من نعوت المعاني(
). وقد قال فيها: "وهي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزاه ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له"(
). ومن شواهده عليها قول عمير بن الأيهم التغلبي:

                   ونُكْرمُ جَارَنا مَا دَامَ فِيْنا

                                         وَنُتْبِعُه اْلكَرَاَمَةَ حَيْثُ مَاَلا(
)
    الذي يظهر فيه أنّ الشاعر يفتخر بكرمهِ، لكنّه فخر ينأى عن الواقع.فالمعروف أنّ الكرامة للجار من الصفات المحمودة. أمّا أنْ يُتبع في الكرم حيث كان فتلك مبالغة.

    ونجدها عند ابن جنّي متعلّقة باللّغة.فهي عنده كل زيادة في المعنى تقتضي زيادة في اللفظ(
). مثل ذلك الصيغ الصرفية المعروفة في مجالات اللغة: فعّال وفعول وما شاكلها(
)،ويبدو جليّا في قوله: "فاذا أرادوا المبالغة في جمال ووضاء رجل، قالوا وُضّاء وجُمّال فزادوا في اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه"(
) فـ(وُضّاء) و(جُمّال) صيغتان صرفيتان جيء بهما على وزن فعّال من باب تكثير المصدر(
)، على نحو ما رأينا عند سيبويه والأخفش .

     ثم يتكرر مصطلح المبالغة عند معظم العلماء(
)، لخفته وفصاحته(
)  ويستقر محسّناً من محسّنات البديع عند المتأخرين منهم(
).

     وسمي (الإفراط) وهو أوّل مصطلحات المبالغة التي ظهرت في مؤلفات البلاغيين. وقد لاح ذكره عند الأوّلين من العلماء، أمثال الأصمعي(
) والجاحظ(
) وابن قتيبة(
) والمبرد(
). فذكره الجاحظ في معرض حديثه عن الشعر: "إذ قد ذكرنا شيئاً من الشعر في صفة الضرب والطعن فقد ينبغي ان تذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إسراف من أسرف واقتصاد من اقتصد. فامّا من افرط فقول مهلهل :

                   فَلَوْلا الرّيحُ اسمَع مَنْ بِحَجرٍ

                                          صَليلُ البيضِ تُقرَعُ بالذكورِ"(
)
     ونجده يتردّد عند ابن قتيبة باسم (الإفراط) مرة و(تجاوز المقدار)(
) مرة أخرى. والأخير يحمل شيئاً من الطرافة لوضوح دلالته.

     ومن نافلة القول أن نذكر أن تسمية (اصابة المقدار) المرادفة للاعتراض(
) توافق (تجاوز المقدار) من جهة الغاية فكلٍ منهما يراد به المبالغة. ولكنّها مبالغة صريحة في تجاوز المقدار. أمّا في اصابته فأنّها تكون من باب التمني في مثل قول طرفة الذي استشهد به الجاحظ على (اصابة المقدار) :

                   فَسَقَى دِيَارَكِ-غَيْرَ مُفْسدِها-

                                         صَوْبُ الرّبيعِ وَدِيمةٌ تَهْمي(
)
     إذ ليس معقولاً أنّ دوام المطر لا يفسد ديار حبيبته، ولكنّه أراد الاّ تفسد خروجاً عن الواقع، وفي ذلك مبالغة فيكون المصطلحان عندئذٍ متطابقين من جهة الغاية.

     ويرد الإفراط أيضاً في حديث المبرد عن أقسام التشبيه(
). إذ ذكر أنّ منها التشبيه المفرط .

     ثم نجده عند ثعلب يذكر باسم (الإفراط في الاغراق) مستشهداً له ببعض الأمثلة. لكن من دون ان يعطي تفصيلاً عن درجات الحسن أو القبح في المبالغة أو أن يحلّل ما يستشهد به من مثل قول امرئ القيس:

                   وَقَدْ أَغْتَدىَ والطّيرُ في وُكُناتِها

                                           بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوابِدِ هَيْكَلِ(
)
     وكذلك لم يوضّح مقصده، بـ(الإفراط في الإغراق) فاكتفى بذكر المصطلح واعطاء الشواهد. علماً أنّ الإفراط والإغراق مدلولهما واحد وهو مجاوزة الحد في الوصف(
). ولعلّه أراد أن يبيّن حال الواصف الذي يريد أن يبلغ بكلامه أقصى حالات الإفهام عند المتلقي .

     ثم ينتقل عنه (الإفراط) إلى ابن المعتز الذي سمّاه (الإفراط في الصفة)(
) ويعني به الاسراف أو الغرابة أو الخروج عن المألوف ويمكن أن نلمح ذلك من واقع الأمثلة التي أتى بها . مثل قول أبي نؤاس في مدح محمد الأمين :

                   مَلِكٌ أعَزُّ إِذا اجْتَبى بِنَجادهِ

                                         غَمَرَ الجَماجِمَ والسَّماطُ قِيامُ(
)
     وسمّاه الوطواط (الإغراق في الصّفة)(
) مغييّراً لفظة الإفراط لكنّه أراد معناها بعينه. ثم أخذها عنه الرازي(
).

    أمّا ابن الأثير فإنّه اقتفى اثر ابن المعتز في مفهومه للإفراط فهو عنده الاسراف ومجاوزة الحد(
).

   وعقد له المصري باباً نسبه إلى ابن المعتز ذكر فيه تسميته عند قدامة ومَنْ تبعه. إذ قال: "وهو الذي سمّاه قدامة المبالغة وسمّاه مَنْ بعده التبليغ"(
) ثم أشار إلى أنّ تسمية قدامة أكثرها ذيوعا بين الناس لخفّتها وعلميّتها، أمّا حديثه في هذا الباب فكان شاملاً لمفهوم المبالغة العام، مع أنّه أفرد عنها الإغراق والغلو(
).

     وهذا الاضطراب في تحديد معنى الإفراط نجده مكرّرا عند علماء آخرين أمثال القرطاجني والحلبي والنويري. فهو عند الأوّل يتوافق مع الغلو في المعنى(
). وذلك لخروجه من الممكن إلى الممتنع، أي أنّه فرع من المبالغة وليس رديفاً لها، في حين نجده عند الآخرين اسماً من أسمائها(
).

    وَسُمِي أيضاً (التبليغ) والذي سمّاه بذلك أراد به المبالغة نفسها(
). إلاّ أنّ بعض العلماء عدّه فرعاً من فروعها ودرجة من درجات تفاوتها، إذ تنحصر عندهم بثلاثة أقسام: التبليغ والإغراق والغلو، فالتبليغ هو: الزيادة في المعنى عن التمام بالممكن القريب وقوعه عادة(
)، مثل قوله تعالى: (سَواءٌ مِنْكُم مَنْ أسرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَر بِهِ وَمَنَ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنّهارِ((
) فاذا زاد عنه كان ذلك إغراقاً، ومفهومه: الوصف الممكن عقلاً لا عادة(
) مثل قوله تعالى: (وَبَلَغَتِ القُلُوبُ اْلحَناجِرَ( (
) ثم إذا زاد عن ذلك فهو الغلو، ومفهومه: الوصف الممتنع عقلاً وعادة(
). مثل قوله تعالى: (لا يَدْخلُونَ الجَنّةَ حَتّى يَلِجَ الجَّمَلُ فِيْ سَمَّ الخِياط( (
).

     وَقَد وجدنا معظم البلاغيين(
) يجمعون هذه الفروع  في باب واحد، باسم الإفراط في الصفة، أو المبالغة، أو التبليغ، مميّزين بين كل قسم من أقسامها دون أن يفردوها في فصول مستقلة. إلاّ أنّ منهم مَنْ يخلط بين معانيها، فالإغراق عنده غلو والغلو إغراق(
) وهكذا. ومنهم من فرّق بينها(
) وجعل لكل فرعٍ باباً مستقلاً عن الآخر، لاسيمّا أصحاب البديعيات(
).

     ولقد أوضحت التعريفات والشواهد المتعلقة بهذه الفروع على تقارب معانيها وانضوائها تحت مفهوم واحد هو المبالغة.

     ولاح لبعض العلماء(
) توافق في المعنى بين المبالغة وأحد فنون المعاني وهو الإيغال، إذ يحمل الأخير ملمحاً منها،  يكون في نهايات الفقر أو قوافي الأبيات من الشعر(
). وسمّي بذلك لكونه يحمل معنى الإبعاد(
) أو: "لأنّ المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكر حتى استخرج سجعه أو قافية تفيد معنى زائداً على معنى الكلام"(
) أي أنّه من الإيغال في الفكر، وطالما كانت فائدته زائدة على معنى الكلام فهو من البديع. هكذا فهمه البلاغيون فهو عندهم: "ختم الكلام نثراً كان أو نظماً بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها"(
) مثل قول الأعشى:  

                   كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيفْلِقَها

                                 فَلَمْ يَضِرْها وَأَوْهَى قَرْنَه الوَعِلُ(
)
     إذ تَمّ المعنى بقوله (وأوهى قرنه) فلّما احتاج إلى القافية قال: (الوعل) رجوعاً إلى قوله (ناطح) ليؤكّد معناه وبذلك يكون الإيغال فرعاً من المبالغة(
)، لأنّ الأخيرة تدخل في "تأكيد معاني القول"(
) أيضاً.

    ويبدو ممّا تقدم أنّ المبالغة لا يمكن حصرها في فن أو فنون معينة. لأنّ معظم الأحاديث تشهد بحضورها؛ فتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه غايته المبالغة وكذلك تجاهل العارف والرجوع وغيرها من الفنون.زيادة على ذلك فإنّ للمبالغة طرقاً وأساليب غير التي ذُكرت، فمنها ما يقتصر استعماله في مجال اللغة مِثْلُ الصيغ الصّرفية المعروفة بصيغ المبالغة(
) على نحو: فعّال وفعول وفَعِلٌ وفعيل وغير ذلك. ومنها ما تمثله حروف الزيادة مثل: السين والتاء وما شابهها، ومنها صياغة الكلام على نحو يخرج به إلى المبالغة(
)، وغير ذلك. بمعنى أن مصطلح المبالغة يشمل فنوناً عديدة تتجاوز الحدود التي عرفناها:التبليغ والإغراق والغلو والإيغال.فمن الأرجح أن تُضَم هذه الفنون تحت تسمية تحمل معانيها جميعاً ولتكن تسمية التبليغ المرادفة للمبالغة، أمّا هي فتبقى مصطلحاً عاماً يشمل التبليغ بفروعه مع فنون أخرى تدخل المبالغة في مضمونها.

         وهذه هي إشكاليتها في صورة مخططّة:

إشكالية "المبالغة"


      تعدّد التّسميات                                              التّداخل           

                                                                       الإطناب

المرادفات                 الفروع                                       (الايغال)                                                                                                                                          

     الإفراط في الصفة             التبليغ                                

 التبليغ                          الإغراق

                                 الغلو

المذهب الكلامي

     هو احتجاج المتكلم على خصمهِ بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بِما ادعّاه(
)، نحو قوله تعالى: (وَهُوَ الذِيْ يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهَ وَهُوَ أهْوَنُ عَليه((
) بمعنى أنّ كلّ ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان فالإعادة ممكنة.      

    ويعود سبب التسمية إلى أنّ أتباع هذا الفن يذهبون فيه: "مذهب أهل الكلام في استدلالهم على إبطال حجج خصومهم،والمراد بأهل الكلام علماء أصول الدين"(
).

     ويُذكَرُ(
) أنّ أوّل من وضعه هو الجاحظ(
)، ثم نقله عنه ابن المعتز(
)، الذي أقرّ بهذا النقل في صدر حديثه عن المذهب الكلامي، وهو خامس فنون البديع عنده، ولكنّه اكتفى بذكره فلم يعّرفه، مشيراً إلى أنه مما يقتضي التكلّف .

     وربما يكون لكلامه هذا ما يسوّغه؛ وهو تشبّه بعض اتباعهِ بالفلاسفة والمتكلمين في إعطاء البراهين والأدلّة . ولذلك نفى وجوده في القرآن الكريم ، وقد نسب صاحب المصباح هذا الإدعاء إلى الجاحظ(
).

     ثم تبعه العسكري فعقد له فصلاً سمّاه (المذهب الكلامي)(
) وهو على غير المعنى الذي عُرِفَ به عند المتأخرين. ولكن العسكري أشار في بداية كتابه الصناعتين إلى وضوح الدّلالة وقرع الحجة وهو ممّا يدخل في هذا الباب؛ وضرب له بعض الأمثلة من القرآن الكريم على خلاف ما ادّعاه ابن المعتز، مثل قوله تعالى : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلْقَهُ، قالَ مَنْ يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الذِي أَنْشَأَها أوَّلَ مَرّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عليم( (
)الذي قال عنه:"فَهَذهِ دَلالةٌ واضحة على أنّ  الله تعالى قادر على إعادة الخلق مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها؛ لأن الإعادة ليست بأصعب في العقول من الابتداء، ثم قال تعالى:(الّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشّجَرِ الأَخضَرِ نارا فإذا أَنْتُم توقِدُون( (
) فزادها شرحاً وقوة؛ لأِنّ من يخرج  النار من أجزاء الماء وهما ضّدان ليس بمنكر عليه أن يعيد ما أفناه، ثم قال تعالى:(أَوَ لَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ والأَرْضَ بِقَادِرٍ على أَنْ يَخْلِقَ مِثْلَهُم( (
) فقّواها أيضاً وزاد في شرحها وبلغ في غاية الإيضاح والتوكيد لأن إعادة الخلق ليست بأصعب في العقول من خلق السموات والأرض ابتداءا(
) وهذا هو معنى المذهب الكلامي عند المتأخرين .

     ونقل ابن رشيق كلام ابن المعتز وأمثلته في باب التكرار(
)، وعزا ذلك إلى قِلّة الشواهد عليه .

     ثم شاعت تسميته عند معظم البلاغيين؛ لا سيّما المتأخرون منهم، وقد ادخلوه في المحسنات المعنوية(
) . 

     وسمّاه الزركشي (إلجام الخصم بالحّجة) أي جعل الخصم ممسكاً عن الكلام . لأِنّ الممسك عنه مُمَثل بمن ألجَمَ نفسه بلجام(
) بمعنى أنه : "الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه"(
) وقد عَجِب من ابن المعتز لأنه أنكر وجوده في القرآن الكريم وهو من أساليبه .

     وسمّاه بعض العلماء (الاحتجاج النظري)(
) ويبدو أنّه أدقّ وأفصح ممّا تقدّمه من مصطلحات ، لأنه يشمل كُلَّ مَحِجّة ، فالمختَصِم يلتمس برهاناً قاطعاً  ليدفع به أدعّاء خصمه، وليس بالضرورة أن يكون الجدل والاستدلال من أساليب الفلاسفة والمتكلمين، التي يصرّح بها معنى المذهب الكلامي .

     وقد ذكر العسكري بعض المصطلحات البلاغية مثل (الاستشهاد والاحتجاج) و (التّلطف) وقد تبيّن أنّها تقترب من معنى المذهب الكلامي؛ لتعلق كل منها بالبرهنة وحسن التعليل. فالأوّل هو : "أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّل والحجّة على صحته"(
) . مثل قول بشّار :

                   فَلا تَجْعَلْ الشّوُرى عَلَيْكَ غَضَاضَةً

                                               فــــــإِنَّ الخــــــــــَوافيَ قُوةٌ للقوادِمِ(
)
     عِلماً أنّ الاستشهاد عند غيره؛ هو استشهادٌ بالآيات الكريمة(
) .

     أمّا الآخر فهو : "أن تتلَطّف للمعنى الحسِن حتى تهجّنه والمعنى الهجين حتى تحسنّه"(
) مثل قول الحُطَيئةِ في قوم كانوا يُلقبون بأنف الناقة :



قَوْمٌ هُمُ الأَنْفُ وَالأذْنابُ غَيْرُهُم






وَمَنْ يُسَوّي بِأَنْفِ الّنَاقَةِ الذَنَبا(
)
        فكانوا بعد ذلك يتبجحّون بهذا البيت . 

     يقول الدكتور إبراهيم سلامة بشأن هذا المصطلح –أي التلّطف- ، أنّه أساس الخطابة عند أرسطو، فمن المحتمل أن يكون العسكري كان متأثراً به(
)، أو قد  تكون بعض ابتداعاته فروعاً لمصطلحات أصلية عُرفِت قبله(
)، أو قد يكون مترادفاً مع من سبقه في المفهوم(
) ومنهم أرسطو وهذا هو الأرجح .

     ويقترب من هذا المعنى أيضاً، ما سماه ابن سنان بـ (الاستدلال بالتعليل)(
) فهو مُلْزَم عنده بالحّجة وبحسن التعليل والبرهنة، وذكر له ما أستشهد بِهِ الآخرون على المذهب الكلامي مثل  قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهُما آلِهَةٌ الاّ الله لفَسَدَتا((
) وهو ما يُعرف بـ(حسن التعليل) عند معظم البلاغيين(
) . 

     والفرق بين المذهب الكلامي وحسن التعليل ، هو أن التعليل في الأول يكون حقيقياً ، أما في الآخر فيكون خيالياً(
)، ولا نجد في ذلك  فَرْقاً كبيراً، فَكان حريٌ بهؤلاء أن يقرنوا هذه الفنون بالمذهب الكلامي .        

     وقد أضطرب بعض العلماء في تحديد نوع هذا الفن، فهو من المحسّنات البديعية عند من تقدم ذكرهم من البلاغيين . ولعلّهم لمحوا فيه ما يُحسن القول، أو إنّه لم يُبتَدع عندهم ليدخل في تراكيب الكلام؛ لأن فائدته عندئذ ستكون لرفع الخطأ عنه لا لتحسينه(
)، فلا يكون محسّناً بديعياً، وهذا ما أستشعره السُّبكي . فعده فرعاً من المعاني؛ لأنّه – في نظره – تطبيق لمقتضى الحال(
). وربّما يكون لطبيعة منهجه الذي سلكه أثر في ذلك . فالبديع عنده من أصل البلاغة، لا فن مستقل؛ إذ خلط العلوم البلاغية الثلاثة في فن واحد وذلك عند دراسته التطبيقية لأمثلتها، معتمداً في تصنيفه هذا على ذوقه الأدبي(
) . وقد يكون صائباً في رأيه؛ إذ رأينا كيف تداخلت  بعض المصطلحات عند البلاغيين فهي تترجحُ عندهم بين فنون البلاغة المختلفة. وهذا يرجع إلى تحيرّهم في تحديدها، هل هي فن أو علم؟. 

     وفي  ضوء ما تقدّم  تكون رؤية البحث للبلاغة على أنها فن وعلم؛ فالفن يُنظَر إليه من زوايا عِدّة؛ إذ أن كل فنان يستنطق الفِكرَ بذوقه وإحساسه ، فما يراه – على سبيل المثال – القزويني من البديع ، يراه السُّبكي من المعاني وذلك مُلزَمٌ بالشواهد الأدبية التي تفصح له عن لونها . فقد يكون المذهب الكلامي في نصً من النصوص محسّناً بديعياً ، وقد لا يكون كذلك في نص آخر ، وربما يرجع ذلك إلى التحسين الذاتي والعرضي .

    أما كون البلاغة عِلماً،فهو إمكان خضوعها إلى التّحديد والتقسيم والتنظيم الذي يُسهّل على الدارسين فهمها وحفظها، ولكن من غير الجنوح بها إلى التعقيد والجمود . وهذا ما ألفناه عند القزويني وأتباعه، فقد جمعت البلاغة عندهم بين الفن والعلم .

     ورجوعاً إلى المذهب الكلامي، ولأجل التخلص من كثرة التسميات والفروع فإننا نجد في معنى (حسن التعليل) سعة تستوعب معاني المصطلحات الأخرى ، وبذلك نستطيع أن نبتعد به عن قيد (المذهب الكلامي) من كونه يشتبه مع لغة الكلاميين والأصوليين، وكذلك نبتعد عن لغة الاحتجاج النظري أو الاستشهاد والاحتجاج وغيرها.

         ولنا بعد ذلك أن نضع مخططاً لإشكاليته.

إشكالية "المذهب الكلامي"


                                تعدّد التّسميات

                 

        المرادفات                                    الفروع                                                                       

               الاحتجاج النظري                          الاستشهاد والاحتجاج                         

              إلجام الخصم بالحّجة                         التلطف                           

                                                           الاستدلال بالتعليل

(�) ينظر: مفتاح العلوم: 668، وخزانة الأدب: 2/394.


(�) شرح ديوان المتنبي: 1/399.


(�) مفتاح العلوم: 668.


(�) الإيضاح:526، وعروس الأفراح:4/396، وخزانة الأدب: 2/394، وشرح عقود الجمان: 126، وأنوار الربيع: 6/149.


(�) الصناعتين: 441.


(�) يتيمة الدهر للثعالبي: 1/200.


(�) حدائق السحر: 131.


(�) نهاية الإيجاز: 114.


(�) حسن التوسل: 319.


(�) نهاية الأرب: 7/181.


(�) الفوائد: 165.


(�) البديع في نقد الشعر: 58.


(�) شرح ديوان المتنبي 4/110.


(�) ينظر: الفوائد: 215.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 443، 451.


(�) ينظر: معالم الكتابة: 83.


(�) تحرير التحبير: 451.


(�) ينظر: حسن التوسل:  296، ونهاية الأرب: 7/164، والإيضاح: 526، والطراز: 3/157، وخزانة الأدب: 2/484، وشرح عقود الجمان: 126، وأنوار الربيع: 6/379.


(�) الإيضاح: 526.


(�) القصص من الآية 70 .


(�) ينظر: المصباح: 122-123.


(�) شرح ديوان المتنبي: 1/277.


(�) مفتاح العلوم: 668.


(�) الصناعتين: 414.


(�) ينظر: العمدة: 2/41، والمنزع البديع: 464.


(�) الإسراء: الآيتان 78-79.


(�) البيان والتبيين: 3/367 . 


(�) حلية المحاضرة: 1/163، وينظر: إعجاز القرآن: 158، والعمدة: 2/40.


(�) الصناعتين:  414. 


(�) فصّلت الآية 39 .


(�) الصناعتين: 414.


(�) العمدة: 1/236.


(�) ينظر: ديوان السمؤال: 12,


(�) الوافي: 281.


(�) قانون البلاغة: 449.


(�) تحرير التحبير: 130.


(�) المصباح: 106 .


(�) نضرة الاغريض: 107.


(�) المكان نفسه، وينظر: شرح ديوان زهير: 152.


(�) العمدة: 1/234.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان أبي تمام: 3/168.


(�) قواعد الشعر: 50.


(�) البديع: 60.


(�) ينظر: الموازنة: 2/330.


(�) العمدة: 2/39.


(�) الطراز: 3/12.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/102.


(�) ينظر: أنوار الربيع: 229.


(�) ينظر: الإيضاح: 495، وعروس الأفراح: 4/315، وشرح عقود الجمان: 135.


(�) منهاج البلغاء: 316.


(�) ديوان حسان: 255.


(�) ينظر: أنوار الربيع: 1/235.


(�) الإيضاح: 596، وشروح التلخيص: 4/535.


(�) التبيان: 184، و الايضاح: 596.


(�) ينظر: الجامع الكبير: 281، وجوهر الكنز: 157، والفوائد: 140 .


(�) الوساطة: 48، والمصباح: 125 ، والطراز: 2/330، وخزانة الأدب: 1/329 .


(�) تحرير التحبير: 433 ، وحسن التوسل: 254، ونهاية الأرب: 7/135.


(�) ينظر: الإيضاح 596.


(�) ينظر: أعجاز القرآن: 56 .


(�) الوافي: 300، وينظر: تحرير التحبير: 249.


(�) ورد ذكره في جواهر البلاغة للهاشمي: 408، وكذلك في الصورة البلاغية عند بهاء الدّين السُّبكي للدكتور محمد بركات حمدي:189، ولم أعثر عليه في ديوانه.


(�)ينظر: البديع : 59، وحسن التوسل : 226، ونهاية الأرب : 7/118 .


(�) الدهر: الآية 8.


(�) ينظر: حلية المحاضرة : 1/157، والعمدة: 2/46، والوافي : 278 .


(�) البديع: 59.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان كُثيّر: 1/150.


(�) ينظر: الصناعتين : 401. 


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 667، والمثل السائر:  3/40، والتبيان: 174 .


(�) مفتاح العلوم : 667 .


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان طرفة: 62.


(�) ينظر: الصناعتين: 54، ونقد الشعر: 218، وسر الفصاحة: 137، وأسرار البلاغة: 23، والبديع في نقد الشعر: 142، وخزانة الأدب: 2/280 .


(�) ورد ذكره في الصناعتين: 54، وفي معجم المصطلحات البلاغية: 2/445 . 


(�) خزانة الأدب: 2/280 .


(�) ينظر: نقد الشعر: 218، وأنوار الربيع: 5/136.


(�) الإيضاح: 314، وشروح التلخيص: 3/237 .


(�) مفتاح العلوم: 667.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/272.


(�) ينظر: مواهب الفتاح: 1/464، وينظر: الفصل الأوّل من هذه الرسالة موضوع التحسين العرضي والذاتي: 32 .


(�) ينظر: الإيضاح: 314، وشروح التلخيص: 3/237، وأنوار الربيع: 5/136 .


(�) النحل: الآية 57.


(�) شرح ديوان المتنبي: 2/143.


(�) وهو في الحال نفسه مطابقة لجهنم، لتضادّهما.


(�) ينظر:الإيضاح 314، والطراز: 2/167، وعروس الأفراح: 3/237، وشرح عقود الجمان: 75 .


(�) ينظر: نقد الشعر: 137، والصناعتين: 389، والبديع في نقد الشعر: 53، وخزانة الأدب: 1/273 .


(�) شرح ديوان المتنبي: 1/ 269.


(�) ينظر حلية المحاضرة : 1/153، وحسن التوسل: 226، وأنوار الربيع: 3/52 .


(�) نقد الشعر: 138.


(�) البديع: 59 .


(�) المكان نفسه، وحلية المحاضرة: 1/153، ونقد الشعر: 138، وحسن التوسل: 226، ونهاية الأرب: 7/128 .


(�) ينظر: الصناعتين: 404 – 410، والبديع في نقد الشعر: 53 – 130، والإيضاح 313 – 314، وشروح التلخيص: 3/235 – 237، وخزانة الأدب: 1/271 – 2/280، وأنوار الربيع: 3/52 – 5/136 .


(�) العمدة: 2/50 .


(�) البديع في نقد الشعر: 53.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 2/282.


(�) معالم الكتابة: 73.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان أبي تمام: 1/123 .


(�) ينظر: أسرار البلاغة: 21-22، والإيضاح: 539، وشروح التلخيص: 4/424.


(�) ديوان طرفة: 62.


(�) البيان والتبيين: 1/228 .


(�) ينظر: العمدة: 2/50، وقراضة الذهب لابن رشيق: 20 .


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 55،  وتحرير التحبير: 245،  والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي: 6/236، وخزانة الأدب: 2/486، وأنوار الربيع: 6/285 .


(�) ينظر: قراضة الذهب: 20 .


(�) ينظر: تحرير التحبير: 245، وخزانة الأدب: 2/280 .


(�) الإيضاح: 313 – 314 .


(�) شرح ديوان المتنبي: 1/269.


(�) ينظر: الخصائص لابن جنّي: 1/336.


(�) الواقعة: الآيتان 25-26.


(�) ينظر: البديع : 62.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان النابغة الذبياني: 44.


(�) ينظر: قانون البلاغة: 450، ونهاية الإيجاز: 114، ومفتاح العلوم 666، وتحرير التحبير: 133، وحسن التوسل: 229، وجوهر الكنز: 206، والإيضاح: 524. 


(�)  البيت لبديع الزمان الهمذاني وورد ذكره في حدائق السحر: 131، ومفتاح العلوم: 666، والايضاح: 525 .


(�) ينظر: شرح الأشموني: 227.


(�) حلية المحاضرة: 1/164.


(�) الصناعتين: 408.


(�) المكان نفسه، وينظر:ديوان طرفة: 62، والبيت من شواهد الاعتراض الذي مرّ ذكره قبل هذا الموضوع .


(�) ينظر: قراضة الذهب: 20، وسر الفصاحة: 265.


(�) ينظر: البيان والتبيين: 1/228.


(�) شرح الأشموني: 227.


(�) الكتاب: 1/367.


(�) ينظر: الوافي: 283.


(�) ينظر: قانون البلاغة: 450.


(�) ينظر: نضرة الاغريض: 128.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 333.


(�) الحجر الآية 30، ومن الآية 31.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 333، وشرح ديوان زهير: 141 برواية(أخي ثقةٍ) . 


(�) تحرير التحبير: 333.


(�) ديوان النابغة الجعدي: 173.


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 120.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 331.


(�) شرح عقود الجمان: 132.


(�) ينظر: أسلوبية الاستدراك محاولة تأصيلية في علم الأسلوب المقارن، الاستاذ الدكتور يحيى الخفاجي، والدكتور خالد سهر، ملحق مجلة كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، ع38، لسنة 2002م، (وقائع المؤتمر العلمي الرابع عشر، المعقود في 12-13 أيار، 2002م: 54 وما بعدها.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 373، وانوار الربيع: 6/27.


(�) ينظر:العمدة: 2/42، والمنزع البديع: 466.


(�) تحرير التحبير: 372-373.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان الاعشى: 145 برواية (خضراء) و(نشر رائحة) بدلا عن – (غنّاء)، (وطيب رائحة).


(�) الاقتضاب: 290.


(�) الطراز: 3/136، وينظر: ديوان النابغة الذبياني: 44.


(�) المكان نفسه، وينظر: شرح ديوان المتنبي: 1/399.


(�) ينظر: الاستتباع من هذا الفصل: 92.


(�) ينظر: التورية من هذا الفصل: 122.


(�) مفتاح العلوم: 666.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان بشّار: 4/9 برواية (قَبا) و (سوا).


(�) ينظر: خزانة الأدب: 2/399، وأنوار الربيع: 6/27.


(�) عروس الأفراح: 4/396.


(�) ينظر: في صفحة  111 من هذه الرسالة.


(�) ينظر: تحرير التحبير:    وخزانة الأدب: 1/147 وينظر: اسلوبية الاستدراك (بحث): 54 وما بعدها .


(�) ينظر: التبيان: 188، ونضرة الاغريض: 192، والطراز: 3/80 .


(�) سبأ من الآية 24.


(�) ينظر: البديع: 162.


(�) المكان نفسه، وينظر: شرح ديوان زهير: 73. برواية (وسوفَ إخال)


(�) الصناعتين: 412.


(�) الوافي: 295، والبديع في نقد الشعر: 93، ونهاية الإيجاز: 114، ونضرة الإغريض: 192.


(�) التبيان: 188، والطراز: 3/80.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 385-386.


(�) وهي ليلى بنت طريف أخت الوليد بن طريف بن الصلت بن طارق الشيباني أحد الأبطال المشهورين ، توفي مقتولاً سنة 179هـ ، وقد رثته أخته ليلى ، وقيل إن اسمها الفارعة وقيل فاطمة والأغلب إنها ليلى ، ينظر : وفيات الأعيان:: 5/84 -87 .


(�)  ورد ذكره في الأغاني: 11/8، والصناعتين: 171، ومفتاح العلوم: 386، والحماسة البصرية: 1/229.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 666. 


(�) سبأ من الآية 24.


(�) ينظر: الإيضاح: 530 – 531 .


(�) ينظر: شروح التلخيص: 4/403، والمطول: 443، والأطول: 2/219 .


(�) ينظر: شرح عقود الجمان: 130 .


(�) المنزع البديع: 276 .


(�) العمدة: 2/66، وينظر: المنزع البديع: 276 .


(�) تحرير التحبير: 564 .


(�) النور : الآية50.


(�) شرح ديوان زهير: 73.


(�) تحرير التحبير: 564.


(�) ينظر: جوهر الكنز: 208.


(�) ينظر: موضوع لزوم ما لا يلزم في الفصل الأول من هذه الرسالة: 78.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 166، الهامش (×).


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 60، وتحرير التحبير: 268، والمصباح: 119، وجوهر الكنز: 111.


(�) الانعام: الآية60.


(�) ينظر: الحيوان: 5/227-280.


(�) ينظر: العمدة: 1/311.


(�) وهي عُليّه بنت المهدي أخت الخليفة هارون الرشيد من شواعر العصر العباسي، ينظر: أعلام النساء لعمر رضا كحّالة: 3/334.


(�) اعلام النساء: 3/336 برواية (أيّا سَروة) و(لديك سبيل) في البيت الأول، و (متى يلتقي من ليس يقضي خروجه) في البيت الثاني .


(�) البديع في نقد الشعر: 60.


(�) تحرير التحبير: 268.


(�) الطراز: 3/62.


(�) الإيضاح: 499، وخزانة الأدب: 2/39، وشرح عقود الجمان: 112، وأنوار الربيع: 5/5.


(�) ينظر: في تعريف علم البيان: مفتاح العلوم: 342.


(�) حدائق السحر: 135.


(�) حدائق السحر: 135، وينظر: شروح سقط الزند: 3/1262.


(�) المصدر انفسهما .


(�) نهاية الإيجاز: 111.


(�) الزمر من الآية 67.


(�) مفتاح العلوم: 665.


(�) حسن التوسل: 249.


(�) نهاية الأرب: 7/131.


(�) البرهان في علوم القرآن: 3/445.


(�) شرح عقود الجمان: 112.


(�) الإيضاح: 499، وشروح التلخيص: 4/322.


(�) تحرير التحبير: 268.


(�) مفتاح العلوم: 666.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان بشّار: 4/9 .


(�) البقرة من الآية 104.


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 3/69، والبديع تأصيل وتجديد: 200.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 60. 


(�) الايضاح: 528، وشروح التلخيص: 4/322، وخزانة الأدب: 1/302.


(�) الكشّاف للزمخشري: 10/400.


(�) النساء من الآية 46.


(�) حدائق السحر: 132.


(�) نهاية الإيجاز: 114.


(�) الفوائد: 165.


(�) تحرير التحبير: 596.


(�) حسن التوسل: 311.


(�) نهاية الأرب: 7/174.


(�) خزانة الأدب: 1/178.


(�) المصدر نفسه: 1/303-304، وينظر: أنوار الربيع: 3/144.


(�) ينظر: شرح عقود الجمان: 127.


(�) ينظر: عروس الأفراح: 4/401.


(�) البرهان في علوم القرآن: 3/445.


(�) المثل السائر: 3/76، وينظر: الطراز: 3/63.


(�) حسن التوسل: 249.


(�) نهاية الأرب: 7/131.


(�) حلية الّلب: 169.


(�) التبيان: 178، وينظر: الطراز: 3/4، والبرهان في علوم القرآن: 3/440.


(�) ينظر: المنزع البديع: 286، والبرهان في علوم القرآن: 3/440.


(�) الزمر من الآية 67.


(�) نهاية الإيجاز: 113، ومفتاح العلوم: 666.


(�) التبيان: 378، وحسن التوسل 250، ونهاية الأرب: 132.


(�) الصافات 65.


(�) ينظر: أسرار البلاغة: 234.


(�) ينظر: الكشاف: 4/110، ومعجم المصطلحات البلاغية : 1/373.


(�) ينظر: اللّسان: 20/268.


(�) شرح ديوان زهير: 98.


(�) ديوان امرئ القيس: 9، برواية (إن سَفَحْتُها) بدلاً عن (مهراقةٌ) و (وهل) بدلاً عن (فهل) .


(�) ينظر: إعجاز القرآن: 245.


(�) البديع: 60 . 


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان بشّار: 3/296.


(�) الصناعتين 411 .


(�) ينظر: حسن التوسل: 269، ونهاية الأرب: 7/144 .


(�) ينظر: الإيضاح: 499.


(�) ينظر: شروح التلخيص: 4/321.


(�) ديوان بشّار: 3/296.


(�) ينظر: أسلوبية الاستدراك (بحث): 54 .


(�) ينظر الفوائد 168 .


(�) المكان نفسه، وورد ذكره في سر الفصاحة : 175، بلا عزو، وفي الايضاح: 593 لابن مقاتل الضّرير .


(�)  الوافي: 280، وقانون البلاغة: 448، والتبيان: 182، وتحرير التحبير: 331.


(�) البديع في نقد الشعر: 120 .


(�) قانون البلاغة: 448 .


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/147 .


(�) ينظر: شرح ديوان زهير: 141 برواية (أخي ثِقَةٍ) .


(�)ينظر: مغنى اللبيب لأبن هشام الأنصاري: القسم الأول: 383، وأنوار الربيع: 1/385 . 


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/147 .


(�) ينظر: إعجاز القرآن: 153 .


(�) أنوار الربيع: 4/369 .


(�) ينظر: خزانة الأدب: 2/282.


(�) ينظر: الاعتراض من هذا الفصل: 105. 


(�) خزانة الأدب: 2/282 .


(�) خزانة الأدب: 2/282.


(�)لحماً: وصلاً واللحم المعروف، الوَضَم : خشبة اللحام التي يقطع عليها اللحم ، أي لحماً مقطعاً ، ينظر: اللّسان: 12/640.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 2/282 .


(�) الصناعتين: 421، وينظر: المنزع البديع: 334، وشرح عقود الجمان: 112، وأنوار الربيع: 5/280 .


(�) الإسراء: الآية 23.


(�) ينظر: عروس الأفراح: 4/469 .


(�) ينظر نقد الشعر: 182 .


(�) ينظر: التبيان: 182.


(�) الزخرف: الآية 76.


(�) ينظر: الكتاب: 1/435، والبلاغة الحديثة في ضوء المنهج الاسلامي للدكتور محمود البستاني: 79.


(�) ينظر: مغني اللبيب: القسم الأول 383.


(�) ينظر: العمدة: 2/35، وسر الفصاحة: 262، والايضاح في شرح مقامات الحريري: 20.


(�) القصص: الآية 73.


(�) الكامل: 1/112 .


(�)المنصف لأبن جنيّ :2/117 .


(�) الكشاف: 3/337 .


(�) نهاية الإيجاز: 112 .


(�) مفتاح العلوم: 662.


(�) المصباح: 112.


(�) حسن التوسل: 245 .


(�) نهاية الأرب: 7/129


(�) الإيضاح: 503.


(�) شروح التلخيص: 4/329  .


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/149 وما بعدها.


(�) المصدر نفسه: 1/149.


(�) نقد الشعر: 135.


(�) نقد الشعر: 135-136، وينظر: شرح ديوان الفرزدق: 2/749-750 برواية (لقد جئت) في البيت الأول، و(لألفيت فيهم معطياً) في البيت الثاني .


(�) نقد الشعر: 136.


(�) ينظر: الصناعتين: 355 .


(�)  إعجاز القرآن: 143، والعمدة: 2/35 ، وسر الفصاحة: 262، والبديع في نقد الشعر: 72 ،والمثل السائر: 3/173 ، والطراز: 3/114، وخزانة الأدب: 2/370، وأنوار الربيع: 6/123 .


(�) منهاج البلغاء: 57-58، وجوهر الكنز: 150-151.


(�) حسن التوسل: 245-246.


(�) المصدر نفسه: 246.


(�) الفوائد: 179.


(�) المصباح: 65، وخزانة الأدب: 2/370، وأنوار الربيع: 6/123.


(�) الصناعتين: 397 .


(�) ينظر: الفصل الأول من هذه الرسالة –موضوع التوشيح-: 57.


(�) ينظر: حسن التوسل: 246، ونهاية الأرب: 7/129 .


(�) ينظر: منهاج البلغاء: 252 .


(�) النور من الآية 40.


(�) البقرة من الآية 263 وتكملة الآية: ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم(


(�) ينظر: تفسير الطبري 5/521، والبديع تأصيل وتجديد: 123 .


(�) ينظر: الصورة البلاغية عند بهاء الدين السُّبكي 153 والمبالغة في البلاغة العربية، تاريخها، مصادرها لعلي سرحان القرشي 156.


(�) ينظر: الكتاب 4/64-83 ومعاني القرآن للأخفش 1/146.


(�) المكانان انفسهما .


(�) تأويل مشكل القرآن 127. 


(�) ينظر: تحرير التحبير: 147 وخزانة الأدب 2/8.


(�) نقد الشعر :141 ، الصناعتين: 378، العمدة 2/53. 


(�) نقد الشعر:141 .


(�) ورد ذكره في نقد الشعر: 141، برواية(حيث سارا) وكذلك في الصناعتين 379 ولكن برواية(حيث مالا) وفي العمدة 2/55 برواية  (حيث كانا)، وفي الايضاح : 515 برواية (حيث مالا) . 


(�) ينظر: الخصائص 3/266.


(�) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة  الحديثي 269.


(�) الخصائص: 3/266.


(�) ينظر: الكتاب 4/64-83 وينظر النكت في أعجاز القرآن 96.


(�) النكت في أعجاز القرآن: 96، الصناعتين: 378، أعجاز القرآن: 133 ، المصباح: 103، الإيضاح: 514، شرح عقود الجمان: 122.


(�) تحرير التحبير: 147 خزانة الأدب 2/8.


(�)  الإيضاح 514، شروح التلخيص 4/361، شرح عقود الجمان 122، حلية اللّب 122.


(�) حلية المحاضرة 1/156.


(�) الحيوان 6/418.


(�) تأويل مشكل القرآن: 170-173-178.


(�) الكامل 1/253.


(�) الحيوان 6/418.


(�) تأويل مشكل القرآن: 170-173-178.


(�) ينظر: الاعتراض من هذا الفصل.


(�) ديوان طرفة: 62، وينظر: البيان والتبيين 1/228. 


(�) الكامل: 3/128.


(�) قواعد الشعر: 49 وما بعدها، وينظر: ديوان امرئ القيس 19.


(�) ينظر: اللسان: 9/244، 12/158.


(�) البديع: 65.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان ابي نؤاس: 505 برواية (سبط البنان إذا اجتبى بنجاده 


                                                                             غَمَرَ الجماجِمَ والصفوفُ قِيامُ). 


(�) حدائق السحر: 175.


(�) نهاية الإيجاز: 114.


(�) المثل السائر 3/91.


(�) تحرير التحبير: 147.


(�) المصدر نفسه 321-323.


(�) ينظر: منهاج البلغاء: 76.


(�) حسن التوسل: 234، ونهاية الأرب 7/124.


(�) المكانان انفسهما .


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 104، وخزانة الأدب: 2/8.


(�) الرعد: الآية 10.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 2/8.


(�) الاحزاب من الآية 10.


(�) ينظر: الإيضاح: 514، والطراز: 3/129، وخزانة الأدب: 2/8، وأنوار الربيع: 4/229.


(�) الاعراف: الآية 40. 


(�) البديع: 65،ونقد الشعر: 141، والإيضاح: 514،وعروس الافراح:4/361، وشرح عقود الجمان: 122.


(�) ينظر: حلية المحاضرة: 1/195، والصناعتين: 369، العمدة: 2/61-65.


(�) نقد الشعر: 58، وتحرير التحبير: 323، والمصباح: 103، وخزانة الأدب: 2/7- 12-16، وأنوار الربيع: 4/229.


(�) خزانة الأدب: 2/7-12-16، وأنوار الربيع 4/229.


(�) ينظر: حلية المحاضرة: 1/155، والعمدة: 2/ 57.


(�) ينظر: علم البديع: 104-108. 


(�) ينظر: اللسان: 14/259.


(�) تحرير التحبير: 232، وجوهر الكنز: 133. 


(�) ينظر: المنزع البديع: 321، وأنوار الربيع: 5/133.


(�) ديوان الأعشى: 148.


(�) ينظر: العمدة: 2/57، والمنزع البديع: 321.


(�) إعجاز القرآن: 137، والمنزع البديع: 271.


(�) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: 269، والمبالغة في البلاغة العربية: 40. 


(�) ينظر: البديع تأصيل وتجديد: 159-179.








(�)ينظر الوافي: 228، وقانون البلاغة: 454، وتحرير التحبير: 119 . 


(�) الروم: الآية 27.


(�) جوهر الكنز: 302.


(�) ينظر: البديع: 53، والبلاغة تطور وتاريخ: 70 .


(�) ينظر: الحيوان: 5/10 وما بعدها (لم يذكره الجاحظ ، وإنّما يسخر احياناً من الذين يتكلفون أداء الكلام تشبهاً بالمتكلمين)


(�) البديع: 53.


(�) ينظر: المصباح: 94، وعروس الأفراح: 4/369


(�)  الصناعتين: 410 .


(�) يس: الآيتان 78 – 79 .


(�) يس: الآية 80.


(�) يس: الآية 81.


(�) الصناعتين: 17 – 18 .


(�) ينظر: العمدة: 2/79-80.


(�) تحرير التحبير: 119، وحسن التوسل: 221، وجوهر الكنز: 302، والإيضاح: 516، وشروح التلخيص:4/368، وشرح عقود الجمان: 123.


(�) ينظر: اللّسان: 12/534 .


(�) البرهان في علوم القرآن: 3/468 .


(�)الفوائد: 136، والبحر المحيط: 3/89 – 305 ، 5/350 ، وشرح عقود الجمان: 123، وحلية اللب: 124 .


(�) الصناعتين: 416.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان بشّار: 4/173 برواية (مكان الخوافي قوة).


(�) ينظر: حسن التوسل: 325، ونهاية الأرب: 7/183 .


(�) الصناعتين: 427.


(�) المصدر نفسه، وينظر: الحطيئة الشاعر المُفترى عليه: 66.


(�) ينظر: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: 288 – 290 .


(�) المكان نفسه.


(�) ينظر: أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية: 217 وما بعدها .


(�) سر الفصاحة: 269.


(�) الأنبياء: الآية 22.


(�)  نهاية الإيجاز: 116، وحسن التوسل: 223، والإيضاح: 518 ، وشروح التلخيص: 4/373، وشرح عقود الجمان: 125، وأنوار الربيع: 6/136 .


(�) ينظر:  الصيغ البديعي: 486، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/301.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 341 (في تعريف علم المعاني).


(�) ينظر: عروس الأفراح: 4/372.


(�) ينظر: الصورة البلاغية عند بهاء الدين السُّبكي: 132-133-204-206.
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